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:مقدمــــــــــــــة

التي ادت الى 1986ادیة التي مرت بها الجزائر سنة صكشفت الازمة الاقت

انهیار اسعار المحروقات، و بالتالي انخفاظ العائدات النفطیة التي ادت بدورها الى 

ملموس رتفاع عمومیة  الذي نتج عنه اتدني حجم الواردات و تقلیص الاستثمارت ال

.انخفاظ في النمو الاقتصادي بصفة عامة و  في نسبة البطالة ،

لارساء مجهودات معتبرة  عدةلجزائریة هذه المؤشرات السلبیة بواجهت الدولة ا

الي اقتصاد عال یعمل على دعم اقتصاد السوق مصداقیة التنمیة عن طریق نظام ف

.موجه 

زالة الاحتكار إكاصلاحات من طرف الدولة الجزائریة القیام بعدة  ذاهنتج عن تبني 

ذلك بفتح المجال امام المبادرات الفردیة ، اعتماد مبدأ المنافسة الحرة العمومي و 

كأساس لتنظیم الحیاة الاقتصادیة ، و التخلي عن فكرة التسییر الاداري المركزي 

القانونیة المقیدة الغاء النصوصلسوق،و فتج مجال التجارة الخارجیة للخواص ، 

.اعتماد  مبدأ حریة الاسعار مع تكریس مبدأ حریة التعاقدللاستثمار، و 

طنيظهرت الحاجة الملحة لرؤوس الاموال من اجل النهوض بالاقتصاد الو 

الي تشجیع الاستثمار تجاهما على الدولة الجزائریة الاو مسایرة النظام الراسمالي و 

إذ أصبح له دور كبیر في الحیاة ,من أهم الوسائل التمویلیةلذي  یعد الاجنبي ا

وذلك لدوره المهم في ما یحققه من ,الاقتصادیة للبلدان النامیة على وجه الخصوص

.میزات تنافسیة في مجال التصدیر والتسویق وغیر ذلك الكثیر من الممیزات

د النقد الأجنبي، كما یقترن في تعزیز احتیاجات الدول من موار الاستثمار همایس
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یجابیة لعل أهمها الحصول على تدفق الاستثمار الأجنبي بعدید من الجوانب الا

داریة والتنظیمیة، وتوفیر المزید من فرص العمل ، التكنولوجیا الحدیثة، والمهارات الا

تطرح هذه من هناو  ،نتاجیة ، والارتفاع بمستوى الأداء التصدیريورفع مستوى الا

:شكالیة الا

  ؟  في الجزائرالنمو الاقتصادي علىتأثیر الأجنبي هل للاستثمار 
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 الفصل الأول :

لاطار المفاھیمي للاستثمار الاجنبي والنمو الاقتصادي
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الاطار المفاھیمي للاستثمار الاجنبي والنمو الاقتصادي

یعتبرالاستثمار الأجنبي من الظواهر التي تزید في تطور الشعوب والأمم من مبدأ 

وذلك لما له من , تها للوصول إلى النمو بشكل عام وبشكل خاص 

الدور البارز في زیادة وتنویع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جدیدة إي العمل على 

الاطار "  تحقیق النمو الاقتصادي للدولة المضیفة، وعلیه جاء هذا الفصل تحت عنوان

:د تناولت فیه العناصر التالیة 

المبحث الثاني  وفيتطرقنا الي الاستثمار الاجنبي  واهم نقاطه

:الفصل الأول
الاطار المفاھیمي للاستثمار الاجنبي والنمو الاقتصادي

یعتبرالاستثمار الأجنبي من الظواهر التي تزید في تطور الشعوب والأمم من مبدأ 

تها للوصول إلى النمو بشكل عام وبشكل خاص أنه ینهض باقتصادیا

الدور البارز في زیادة وتنویع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جدیدة إي العمل على 

تحقیق النمو الاقتصادي للدولة المضیفة، وعلیه جاء هذا الفصل تحت عنوان

د تناولت فیه العناصر التالیة وق "المفاهیمي للاستثمار الاجنبي والنمو الاقتصادي 

تطرقنا الي الاستثمار الاجنبي  واهم نقاطهفي المبحث الاول 

.النمو الاقتصادي واهم العناصر الخاص به 

الاطار المفاھیمي للاستثمار الاجنبي والنمو الاقتصادي

:تمهید

یعتبرالاستثمار الأجنبي من الظواهر التي تزید في تطور الشعوب والأمم من مبدأ 

أنه ینهض باقتصادیا

الدور البارز في زیادة وتنویع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جدیدة إي العمل على 

تحقیق النمو الاقتصادي للدولة المضیفة، وعلیه جاء هذا الفصل تحت عنوان

المفاهیمي للاستثمار الاجنبي والنمو الاقتصادي 

في المبحث الاول 

النمو الاقتصادي واهم العناصر الخاص به 
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:المبحث الاول 

الاستثمار الاجنبي

نب واكونها لها جالباحثین من طرف هتمام محل الاالاستثمار الأجنبي تعد ظاهرة 

،وحتى تعریفه أیضاتحدید أبعاد الاستثمار الأجنبي ، و معقدة وصعبة من أجل 

أولها مفهوم جوانب  إلى عدة  مفهوم الاستثمار الأجنبي  تطرقتتحدیدنستطیع 

الاستثمار بصفة عامة  مع ذكر أهم خصائصه ومبادئه وبعض  النظریات المفسرة 

.)المطلب الثاني(تثمار أشكال الاسالتطرق الىو )المطلب الاول(له 

:المطلب الأول 

مفهوم الاستثمار الأجنبي

، فنظرة الأفراد إلى لها عدة مفاهیم وتعریفات كلمة الاستثمار من الكلمات التي تعد 

عملیة الاستثمار و طبیعته تختلف باختلاف ظروفهم والمهن التي یشغلونها، 

هم، و غیر ذلك من العوامل التي والأغراض التي یبغون تحقیقها من وراء استثمارات

تجعل من الصعب وضع تعریف واحد محدد لكلمة الاستثمار بحیث یلتمس مع 

لبیان مفهوم الاستثمار تقتضي منا الدراسة تحدید مفهوم و  وجهات النظر المختلفة،

تثمار الأجنبي إلى تعریف الاسدناه ، ثم تطرقناالاستثمار بصفة عامة وهذا ما حد

حددنا خصائص الاستثمار )الفرع الثاني(وفي  ،)الفرع الاول( لدوليفي القانون ا

.)الفرع الثالث(الاجنبي و تناولنا مبادئ الاستثمار الأجنبي 
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:الفرع الأول 

تعریف الاستثمار الأجنبي

تلك الاستثمارات التي یملكها ویدیرها المستثمر "یقصد بالاستثمارات الأجنبیة 

ته الكاملة لها أو ملیكة لنصیب منها یكفل له حق الإدارة، الأجنبي اما بسبب ملكی

وجود نشاط اقتصادي :ویتمیز الاستثمار الأجنبي المباشر بطابع مزدوج، الأول

یزاوله المستثمر الأجنبي في البلد المضیف، والثاني ملكیته الكلیة أو الجزئیة 

.للمشروع "1

أنه ذلك النوع من أنواع "  علىیعرف الصندوق النقد الدولي الاستثمار الأجنبي 

الاستثمار الدولي الذي یعكس هدف حصول كیان مقیم في اقتصاد ما على مصلحة 

دائمة في مؤسسة مقیمة في اقتصاد آخر وتنطوي هذه المصلحة على وجود علاقة 

طویلة الاجل بین المستثمر المباشر والمؤسسة، بالإضافة الى تمتع المستثمر 

.من النفوذ في إدارة المؤسسةالمباشر بدرجة كبیرة "2

عملیة تدفق رؤوس الأموال الأجنبیة إحدى "بأنه مفهوم الاستثمار الأجنبي یعد 

السمات الرئیسة لظاهرة العولمة المالیة ، إضافة إلى كونها مصدراً مهما من 

مصادر التمویل الخارجي اللازم لتمویل برامج ومشاریع التنمیة الاقتصادیة في 

رة حدیثة كمصطلح ، إلا ھلنامیة ، فإذا كان الاستثمار الأجنبي المباشر ظاالبلدان ا

دراسة قیاسیة (لتنمیة الاقتصادیة دور الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في تمویل ا"بغداد بنین وآخرون ،1

مجلة نماء الاقتصاد، "2016-1990لأثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في الجزائر 

.123، ص2018، 1، عدد خاص ، المجلد والتجارة

.123المرجع نفسه ،ص 2
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أنه كمفهوم یعود إلى منتصف القرن التاسع عشر وقد تحدث عنها الاقتصادیون 

1".الأوائل على أنها حركة رأس المال

حدة للتجارة والتنمیة على أنه  الأجنبي حسب برنامج الأمم المتیعرف الاستثمار

أجنبیة في موجودات رأسمالیة ثابتة في دول معینة، وإن الاستثمار توظیفات "

الأجنبي المباشر ینطوي على علاقات طویلة الأمد تعكس منفعة المستثمر في دولة 

أخرى یكون له الحق في إدارة موجوداته والرقابة العلیا من الدولة الأجنبیة، أو من 

2".م مؤسسةدولة الإقامة أیا كان المستثمر فردا أم شركة أ

ه الشجر، ومن ذلك مشتق من الثمر أي الحمل الذي یخرجوفي التعریف اللغوي 

كان لھ ثمر فقال لصاحبھ و ھو یحاوره أنا أكثر منك مالا و أعز و«:قوله تعالى

3.»نفرا

فیستثمر معناه ینمي أو یزید، و النماء عادة ما یكون في الأموال سواء كانت 

ذ الأشكال المعنویة و المتمثلة في حقوق الملكیة عقارات أو منقولات، كما تأخ

.4الفكریة و الأدبیة و حقوق الإختراع و التألیف 

:أما التعریف الفقهي فقد ورد على النحو التالي 

دراسة تشخیصیة حسب مؤشر قیاس ( ر سفیان قعلول ،  جاذبیة البلدان العربیة للاستثمار الأجنبي المباش1

.9، ص2017، 36،  صندوق النقد العربي للنشر ، العدد )محددات الاستثمار

.9،سفیان قعلول ، المرجع السابق ، ص 2

34الآیة .سورة الكهف3

جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربیة الإتجاء نحو "العریان محمد و الجمال محمود، 4

-14ندوة حول الحوافز الممنوحة للإستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربیة، تونس، "سیات الصحیحةالأسا

.45،ص1997مارس 25
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قد كان للفقه الإقتصادي أسبقیة على نظائرهم :الإستثمار عند الإقتصادیین.1

راجع ربما إلى أن المصطلح یستمد القانونیین في محاولة تعریف الإستثمار و هذا

.1أصوله من علم الإقتصاد 

أحد عملیات إستغلال :"و من بین التعاریف الإقتصادیة للإستثمار هناك من إعتبره 

2.رأس المال بهدف تحقیق فائض مالي

إستخدام مدخرات :"عرف الإستثمار على أنه "حسین عمر"أما الخبیر الإقتصادي 

لعملیات إنتاج السلع و الخدمات تاجیة الجدیدة اللازمة في تكوین الطاقة الإن

3المحافظة على الطاقة الإنتاجیة القائمة أو تجدیدهاو 

:للعقود الدولیة للإستثمار بأنها"أحمد حسن الغندور"كما جاء تعریف الدكتور 

العقود التي تبرم في الغالب بین طرف وطني الدولة أو أحد الأشخاص العامة و "

أجنبي،حیث یتعهد بمقتضاه الطرف الأجنبي بتشیید مشروع ما طرف خاص 

صناعیة أخرى و ما یلحق بها تشدیداتكأعمال البناء أو أشغال الهندسة المدنیة أو

من أعمال مثل تصمیم مشروع و تورید تكنولوجیا في مقابل أجر یتعهد به الطرف 

تکالیفه و توزع الوطني و قد یتمثل الأجر في حصة في مشروع یتقاسم الأطراف 

4.بینهم أرباحه و خسائره

منى محمود مصطفى، الحمایة الدولیة للإستثمار الأجنبي و دور التحكیم في تسویة منازعات الإستثمار، د ط 1

.09،ص 1990دارالنهضة العربیة، مصر،

 .11ص  2004ط، دار هومة، الجزائر، .العزیز، الإستثمارات الدولیة،دقادري عبد 2

إتفاقیة قبایلي الطیب، التحكیم في عقود الاستثمار بین الدولة و رعایا الدول الأخرى على ضوء3

دكتورة في العلوم ، تخصص القانون، ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ،جامعة واشنطن،اطروحة

.25، ص2012د معمري، تیزي وزو، مولو 

.26،ص 2010، الجزائر ،لطباعة والنشر، دار هومةالاستثمارحسان نوفل، التحكیم في منازعات عقود4
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الملاحظ من التعاریف التي إنتقیناها من الفقه الإقتصادي أنها غیر شاملة و لا 

جامعة لمفهوم الإستثمار، و إنما إكتفى فقهاء الإقتصاد بوصف عام للعملیة 

الإستثماریة مركزین فقط على صیاغة العناصر التي تشترط لقیام المشروع 

:ري المتمثلة في ما یليالإستثما

و هو ذلك العطاء أو الحصة أو المشاركة التي )رأس المال :(المساهم

یقدمهاالمستثمر في إطار المشروع الإستثماري، و قد تكون هذه المساهمة إما نقدا 

، إما شخصا طبیعیا أو )المستثمر(أو عینا مادیا أومعنویا، و قد یكون المساهم بها 

.جنسیة دولة أخرىمعنویا خاصا یحمل 

و هو قصد كل مستثمر إذ تكون نیته خلال إقامة مشروع إستثماري :هدف الربح

هوالحصول على عوائد مالیة، إذ یجب أن یكون الهدف من الإستثمار هو تحقیق 

.الربح 

نتائجه و الحصول وهي الآجال التي یتطلبها المشروع الإستثماري لتحقیق:الزمن 

تفرق بین العملیات ة الزمنیة بالمعنى الإقتصادي هي التي المدعلى الأرباح، و 

.العملیات التجاریة الأخرى كالبیع مثلاالإستثماریة و 

هذا یعني أن الربح المنشود من المستثمر غیر مؤكد بإطار العملیة :المخاطرة 

الإستثماریة، إذ یحتمل هذا الأخیر بعض المخاطر التجاریة المرتبطة بمشروع 

ر و التي تخرج عن إرادة الدولة المستقبلة لرؤوس الأموال، وهذه المخاطر الإستثما

تثمر أن یقبل الأرباح المنتظرة لا یمكن التنبؤ بها مسبقا، بحیث یجب على المس

.1الخسائر المحتملة عند الشروع في مشروع إستثماريو 

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، لأجنبیة في القانون الجزائريعیبوط محمد علي، الاستثمارات ا1

.123-122، ص ص،2012،
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في  حاول فقهاء القانون من جهتهم الإجتهاد:الإستثمار عند القانونیین .2

تحدید مفهوم الإستثمار بشكل دقیق، إلا أن تفاوت و تباین الأداة القانونیة المنظمة 

، و كذا إتساع ....)تشریع وطني، تشریع دولي، معاهدات ثنائیة(له، تعدد مصادرها 

فجوة المصالح بین الدول النامیة و المستثمر الأجنبي حال دون تحقیق ذلك، إذ 

تلك المشروعات التي تشترك فیها :"شحاتة على أنهاعرفها مثلا الأستاذ إبراهیم

الدولة مع المستثمر الأجنبي بقصد ممارسة نشاط إقتصادي یعود بالنفع على جمیع 

1."الشركاء و یحتاج في العادة إلى إستثمار طویل الأجل و تنظیم مستمر

لى إنتقال رؤوس الأموال من الخارج إ:"و عرف البعض الآخر الإستثمار على أنه 

لإنتاج و الدولة المضیفة، بغیة تحقیق الربح للمستثمر الأجنبي بما یكفل زیادة ا

.2"التنمیة للدولة المضیفة

إستخدام :"في حین جاء رأي بعض القانونیین الآخرین حول الإستثمار على أنه

أصول مالیة مهما كان نوعها أو طبیعتها، من شخص طبیعي أو إعتباري في نشاط 

حدود دولته، سواء خوله هذا الإستغلال السلطة الفعلیة في توجیه إقتصادي خارج

3"ءالنشاط الإقتصادي أم لا،بهدف تحقیق عائد مجز 

على هذه التعریفات بالرغم من محاولاتها تحدید مفهوم الإستثمار فإن نلاحظ

"معظمها إنصبت على أنه  ، "حركة لرؤوس الأموال من بلد إلى بلد بهدف الربح:

ن أنه لیس بالضرورة أن یحقق الإستثمار ربحا بالمعنى فقد یساهم في بالرغم م

.إنشاء و تشغیل المشروعات في البلد المضیف

.27، المرجع السابق، ص حسان نوفل1

.11قبایلي الطیب، المرجع السابق، ص 2

جامعة كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة رقیقة قصوري، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الدول النامیة ، 3

.11،ص2011حاج لخضر، باتنة، جامعة ل، كلیة الحقوق 



الاطار المفـاهيمي للاستثمار الاجنبي والنمو الاقتصادي:الفصل الأول

12

إذا كان مصطلح الإستثمار محل خلاف في :تعریفه بالنسبة للقانون الدولي.ا

.الفقه و القضاء، فإن الإختلاف یشمل معنى الإستثمار و العنصر الأجنبي 

عملت المؤسسات الدولیة المختصة في مجال المال :مار الأجنبيتعریف الإستث.1

والأعمال، على إعطاء أولویة قصوى للإستثمار الأجنبي رغبة منها في إنتقال 

لزیادة التنمیة رؤوس الأموال الأجنبیة، و تحفیز التنافسیة بین الإقتصادیات العالمیة

.الإقتصادیة

إهتمت الإتفاقیات الدولیة بموضوع :ولیة تعریف الإستثمار في الإتفاقیات الد.2

الإستثمار نظرا لأهمیته في الإقتصاد العالمي فكان واجبا علینا البحث في هذه 

.الإتفاقیات للوقوف على تحدید مفهوم الإستثمار الأجنبي

نظرا لتناول موضوع :تعریف الإستثمار في الإتفاقیات المتعددة الأطراف.ب 

بیر من الإتفاقیات المتعددة الأطراف فسنحاول الإشارة إلى الإستثمار من قبل عدد ك

نظمت إتفاقیة واشنطن الإجراءات :1965إتفاقیة واشنطن :أهم الإتفاقیات و هي 

المتبعة أمام المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار فكان لزاما علیها وضع 

منازعاته وبالرجوع تعریف لتحدید المقصود بالإستثمار الذي یختص المركز بتسویة

التي جاءت في الفصل الثاني من الإتفاقیة تحت 25إلى الإتفاقیة نجد أن المادة 

یمتد إختصاص المركز إلى المنازعات :"تنص على ما یلي"عنواناختصاص المركز

ذات الطابع القانوني التي تنشأ بین دولة متعاقدة و أحد رعایا دولة متعاقدة أخرى، 

الا مباشرا بأحد الإستثمارات، بشرط أن یوافق أطراف النزاع كتابة و التي تتصل إتص
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على طرحها على المركز، و متىأبدى طرفا النزاع موافقتهما المشتركة فإنه لا یجوز 

1..لأي منهما أن یسحبها بمفرده 

نلاحظ بأن المادة لم تضع تعریف للإستثمار بل نصت على مجال إختصاص 

.الطابع القانوني التي تأخذ صفة الدولیة المركز ففي المنازعات ذات

الإتفاقیة الموحدة لرؤوس الأموال العربیة في الدول تعریف الاستشمار في . ج

بالرجوع إلى المادة الأولى من هذه الإتفاقیة الواقعة تحت الفصل التمهیدي :العربیة 

ات الواردة یقصد لأغراض هذه الاتفاقیة بالكلمات و العبار :"الذي تناول التعارف 

".أدناه المعاني المبینة أجزاءها إلا إذا دل سیاق النص على غیر ذلك 

هو المال الذي یملكه المستثمر العربي و یشمل كل ما یمكن :رأس المال العربي 

.تقویمه بالنقد من حقوق مادیة و معنویة

ت هو إستخدام رأس المال العربي في أحد المجالا:إستثمار رأس المال العربي 

الإقتصادیة أو الإجتماعیة في إقلیم دولة طرف غیر دولة جنسیة المستثمر العربي 

.أو تحویله إلیها بهدف تحقیق عوائد وفقا لأحكام هذه الإتفاقیة

هو الشخص الطبیعي أو الإعتباري الذي یملك رأس مال عربي :المستثمر العربي 

یتها على أن لا تقل نسبة و یقوم باستثماره في إقلیم دولة طرف لا یتمتع بجنس

بالمئة بصورة 51مساهمة المستثمر العربي في رأس مال الشخص الإعتباري عن

.مباشرة "2

تثمار بین الدول و مواطني الدول الأخرى و المتضمنة ،لتسویة منازعات الاس1965اتفاقیة واشنطن لسنة 1

.18/1965/03إنشاء المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار الموقعة في 

بعمان،حددت هذه 1980/11/26الاتفاقیة الموحدة لرؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة الموقعة بتاریخ 2

.ستثمار الاتفاقیة مفهوم العناصر المتصلة بعملیة الا
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سنتناول التعاریف التي جاءت في :تعریف الإستثمار في الإتفاقیات الثنائیة  - د

.الاتفاقیات الثنائیة التي تعد الجزائر أحد أطرافها 

:لیا إیطاالإتفاقیة بین الجزائر و 

تخاطبها الإتفاقیة لرفع عادة ما تبدأ الإتفاقیات بوضع تعریف للعناصر المهمة التي

لتطبیق هذه :الغموض عند تطبیقها و بالرجوع إلى المادة الأولى نجدها تنصاللبس و 

إستثمارات تشیر إلى كل عنصر من الأصول مهما كان نوعه، و "الإتفاقیة عبارات 

ع خدمات،مستثمرة أو أعید إستثمارها في كل قطاكل إسهام نقدي، أو عیني أو

تعتبر على الأخص في نظر هذا الاتفاق،لا على نشاط إقتصادي مهما كان نوعه  و 

:المتمثلة في العناصر التالیة كإستثمارات إسهامات المستثمرین و سبیل الحصر، 

.الأملاك المنقولة و العقاریة.１

.الأسهم.２

1...حقوق المؤلف.３

طاء مفهوم موسع للإستثمار من أجل توسیع مجال التطبیق وذلك  حاولت المادة إع

..."قطاع نشاط إقتصادي مهما كان نوعه"...ملاحظ من خلال عبارة 

:تونسالإتفاقیة بین الجزائر و 

بالرجوع إلى الإتفاقیات التي أبرمتها الجزائر في قارة إفریقیا أخذنا نموذج مع إحدى 

نص المادة الأولى و التي كغیرها من الإتفاقیات الدول الشقیقة حیث بالرجوع إلى 

"الدولیة جاءت تحت عنوان التعاریف نجدها تنص على أنه یقصد بمصطلح :

الإستثمار جمیع أصناف الأصول التي تستثمر من قبل مستثمر أحد الطرفین 

یتضمن المصادقة على الإنفاق المبرم بین 05/10/1991المؤرخ في 346/91المرسوم الرئاسي رقم 1

حكومة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة الجمهوریة الایطالیة حول الترقیة و الحمایة المتبادلة 

.10/10/1991الصادر في ،46، ج ر، العدد 18/05/1991للاستثمارات الموقع  بالجزائر بتاریخ 
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المتعاقدین في إقلیم الطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانینه، و یشتمل على سبیل 

…لا الحصرالخصوص 

العقاریةالأملاك المنقولة و 

الأسهم و حصص الشركاء

حقوق الملكیة الفكریة

الإمتیازات الممنوحة بموجب القانون أو عقد و خاصة الإمتیازات المتعلقة 

إستغلالها إن كل تغییر في الشكل الموارد الطبیعیة و إستخراجها و بالتنقیب عن

فتها كإستثمار شریطة أن لا یكون الذي أستثمرت فیه الأصول لا یؤثر في ص

.1"هذا التغییر مخالفا لقوانین الطرف المتعاقد الذي أنجز الإستثمار في إقلیمه 

إضافة إلى توسیع مفهوم الإستثمار لیشمل مختلف النشاطات فإن الإتفاقیة اشترطت 

ثنائیة ضرورة إحترام التشریع الداخلي للدولة و ذلك لتفادي التناقضات بین الإتفاقیة ال

طبقا "...هذا ملاحظ من عبارة دولة المضیفة للإستثمار و و التشریع الداخلي لل

..."لقوانینه

:تعریف الإستثمار من قبل المنظمات الدولیة-ج

المقصود بالمنظمات الدولیة هي تلك المنظمات التي لها علاقة بالإستثمار الدولي 

ون و التنمیة الإقتصادیة التعاوهي صندوق النقد الدولي، و المنظمة من أجل

.منظمة الأمم المتحدة للتجارة و التنمیة و 

یتضمن التصدیق على الاتفاق بین حكومة 2006/11/14، المؤرخ في 404/06المرسوم رئاسي رقم 1

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة التونسیة حول التشجیع و الحمایة المتبادلة 

.2006/11/19الصادر في 73د ر،  العد.، ج16.02.2006للاستثمارات، الموقع بتونس في
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:تعریف صندوق النقد الدولي 

قیام شركة بالإستثمار في "بأنه النقد الدولي الإستثمار الأجنبيعرف صندوق

مشروعات تقع خارج حدود الوطن الأم، و ذلك بهدف ممارسة قدر من التأثیر على 

10ویكون الإستثمار الأجنبي  حین یملك المستثمر ت،عملیات تلك المشروعا

بالمئة أو أكثر من أسهم رأس مال إحدى مؤسسات الأعمال، على أن ترتبط هذه 

1."الملكیة بالقدرة على التأثیر في إدارة المؤسسة

مؤسسة الإستثمارالأجنبي قة طویلة الأجل بین المستثمرو یتضمن هذا الاستثمار علاو 

مر بحق رقابة و إدارة مؤسسة الإستثمار ،وقد یكون المستثمر فردا مع تمتع المستث

أو مؤسسة من القطاعین العام أو الخاص أو مجموعة من الأشخاص اوالمؤسسات 

.أو حكومة أو وكالة حكومیة 

1unctad world investismemtraport 1997 transnational corporations market structure

and competition policy newyork and genava 1997.p108 هناء غفار، الاستثمار :نقلا عن .

15ص  2002اد، ، بیت الحكمة بغدالصین ،نموذجو التجارة الدولیة،الأجنبي المباشر . 
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:التنمیة الإقتصادیةتعریف منظمة التعاون و 

الذي یقوم به مستثمر ذلك النشاط:تعرف هذه المنظمة الإستثمار الأجنبي على أنه

ارة وحدة أعمال خارج بلده من أجل الحصول على منفعة دائمة و تأثیر یسمح له بإد

.1الأصلي

:تعریف منظمة الأمم المتحدة للتجارة و التنمیة

ذلك الإستثمار الذي ینطوي على "یعرف الاونكتادة الاستثمار الأجنبي  على أنه 

ة و مقدرة على التحكم الإداري بین شركة علاقة طویلة المدى تعكس مصالح دائم

و شركة أو وحدة إنتاجیة )القطر الذي تنتمي إلیه الشركة المستثمرة(في القطر الأم

التي هي مستثمر (تعرف الشركة الأم و ) "القطر المستقبل للاستثمار(في قطر آخر 

"على أنها )أجنبي ر غیر تلك الشركة التي تملك أصولا في شركة تابعة لقطر آخ:

القطر الأم، و تأخذ الملكیة شكل حصة في رأس مال الشركة التابعة للقطر 

بالمئة من الأسهم 10المستقبل للإستثمار، حیث تعتبر حصة تساوي أو تفوق 

للشركات المحلیة، أو ما یعادلها )في مجلس الإدارة(العادیة أو القوة التصویتیة 

.2"ستثمار الأجنبيللشركات الأخرى حدا فاصلا لأغراض تعریف الإ

الملاحظ على التعریفات السابقة، أن الإستثمار الأجنبي هو إستثمار طویل الأجل 

یتم فیه إنتقال رؤوس الأموال الأجنبیة إلى الدول المضیفة بهدف إقامة مشاریع 

تكون ملكیتها بالكامل للمستثمر الأجنبي أو بالإشتراك مع مستثمر محلي شریطة أن 

.على التأثیرفي القرار الإستثماري بالشركةتكون له القدرة 

الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وإمكانات تطویره في ضوء التطورات المحلیة والإقلیمیة "حسین مهران، 1

.07،ص2000، معهد التخطیط القومي، العدد الأول، التخطیطو  للتنمیةالمصریةالمجلة،"والدولیة

.2001الأونكتاد، تقریر الاستثمار العالمي 2
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:بالنسبة للقانون الجزائريالاستثمار تعریف.3

یتم وضع تعریف للإستثمار الأجنبي في التشریع الجزائري، أو التشریعات المقارنة 

أثر أیضا بمتطلبات المستثمرین، وفقا للنظام الإقتصادي المتبع في الدولة، والذي یت

ى الإختلاف في تحدید المقصود بالإستثمار الأجنبي عبر سنحاول إبراز مدو 

مختلف تشریعات الإستثمار في القانون الجزائري، وذلك من خلال التطرق إلى 

.التطور التشریعي لمختلف قوانین الإستثمار

77/63.1القانون رقم : أولا 

ار المتعلق بالإستثم277/63من القانون رقم  02و  01بالرجوع إلى نص المادة 

نجد بأن المشرع الجزائري إكتفى بتحدید مجال تطبیق قانون الإستثمار دون التطرق 

إستثمار رؤوس "إلى إعطاء تعریف محدد للإستثمار، و الملاحظ من عبارة 

".الأموال

.84/662الأمر رقم :ثانیا 

لم یرد في هذا الأمر أي تعریف للإستثمار، و كان الهدف منه تنظیم تدخل رأس 

منه نجدها قد 02الأجنبي في الإقتصاد الوطني فالبرجوع إلى نص المادة المال 

إستبعدت رأس المال الخاص من مشاریع الإستثمار في القطاعات الحیویة للإقتصاد 

الوطني وحصرت المبادرة فیها على الدولة و الهیئات التابعة لها مما یؤكد تراجع في 

.77/63جنبیة بالمقارنة مع القانون رقم موقف المشرع الجزائري من الإستثمارات الأ

، الصادر 53ر، العدد.،المتضمن قانون الاستثمار، ج26/07/1963المؤرخ في  77/63م القانون رق1

 .1963/08/02في

للسنة 70، المتضمن قانون الاستثمارات، جریدة رسمیة عدد15/09/1966، المؤرخ في 84/66الأمر رقم 2

.27/09/1966الثالثة، الصادر في
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11/821القانون رقم :ثالثا 

، بمعنى "القانون المتعلق بالاستثمار الخاص الوطني"جاء هذا القانون تحت عنوان 

منه نجدها 03أنه إستبعد الإستثمار الأجنبي من نطاق تطبیقه فالبرجوع إلى المادة 

ر هذا القانون الإستثمارات المزمع یقصد بمشاریع الإستثمارات في نظ"تنص على

النفع الإقتصادي إنجازها على ید القطاع الخاص الوطني في مجالات النشاط ذات

وكذلك اشار .أي أنه حدد مجال تطبیقه دون أن یعرف الإستثمار، "و الإجتماعي

88/01الیه القانون 

93/122المرسوم التشریعي رقم :رابعا 

ض إلى تحدید مفهوم الإستثمار، بل إكتفى بالإشارة إلى هذا القانون كغیره لم یتعر 

الإستثمارات التي تنجز ضمن ..:".خلال نص المادة الأولى بقولهمجال تطبیقه

لخدمات غیر المخصصة صراحة الأنشطة الإقتصادیة الخاصة بإنتاج السلع أو ا

تنجز هذه الإستثمارات في شكل حصص من"بأن02أضافت المادة ، و ...للدولة

فإن كان هذا المرسوم یعترف بوجود أشكال أخرى للإستثمار، فإنه "رأس المال 

یقتصر على الإستثمار المنجز بواسطة حصص من رأس المال أو حصص عینیة 

و یستبعد الأشكال الجدیدة للإستثمار و التي تتم في شكل خدمات و بدون رأس 

ه، فإنها موجهة للإستثمارات مال، أما الإمتیازات الجمركیة و الضریبیة الواردة فی

.التي تساهم في تنمیة الإقتصاد الوطني 

، الصادر 21عدد ر .جمتعلق بالاستثمار الخاص الوطني، ، ال1982/08/21،المؤرخ في 11/82القانون رقم 1

 .1982/08/25في

ر .ج  ، المتعلق بترقیة الاستثمار،1993/10/05،المؤرخ في 12/93المرسوم التشریعي رقم 2

/.1993/10،الصادر في 64عدد
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لقد إحتفظ المشرع بالمفهوم الكلاسیكي للإستثمار الأجنبي المباشر و تفادي 

توسیع مجال تطبیق هذا القانون لكل العملیات الخاصة بالتعاون الإقتصادي الدولي 

ري في ذلك الوقت و ضعف نظرا للصعوبات التي كانتتواجه الإقتصاد الجزائ

.1توازناتها الإقتصادیة 

.03/01الأمر رقموكذالك اشار الیه 

بخلاف القوانین السابقة التي تناولت الإستثمار أفصح المشرع بنص صریح تناول 

یقصد بالإستثمار في مفهوم :02ستثمار حیث جاء في نص المادة فیه مفهوم الإ

:هذا الأمر ما یأتي

ل تندرج في إطار إستحداث نشاطات جدیدة، أو توسیع قدرات إقتناء أصو -1

.الإنتاج،أو إعادة التأهیل أو إعادة الهیكلة

.المساهمة في رأس مال مؤسسة في شكل مساهمات نقدیة أو عینیة-2

."إستعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئیة أو كلیة-3

تعلق بتطویر الإستثمار، الم03/01و تجدر الإشارة إلى أنها قبل صدور الأمر رقم 

لم یرد

.في التشریع الجزائري المتعلق بالإستثمار أي تعریف محدد للإستثمار

.142عیبوط محمد علي،المرجع السابق ، ص 1



الاطار المفـاهيمي للاستثمار الاجنبي والنمو الاقتصادي:الفصل الأول

21

09/161القانون رقم :سادسا 

ي یقصد بالاستثمار، ف:الإستثمار على أنه نفس القانونمن02عرفت المادة 

نشاطات إقتناء أصول تندرج في إطار استحداث :مفهوم هذا القانون، ما یأتي 

وبالتالي اهم في رأس مال شركة المسإعادة التأهیل وجدیدة، وتوسیع قدرات الإنتاج 

المتعلق 03/012یكون المشرع قد حافظ على نفس التعریف الوارد في الأمر رقم 

.الخوصصة كشكل من أشكال الإستثماربتطویر الإستثمار مع التخلي عن 

3.ر الأجنبيشكل توضیحي لمفهوم الاستثما

.، المرجع السابق09/16القانون رقم 1

المرجع السابق 03/01م الأمر رق2
.10:15على الساعة 2022/08/12، اطلع  علیه یوم www.alaqabas.com:نقلا عن موقع 3
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:الفرع الثاني 

خصائص الاستثمار الاجنبي

هو انتقال رؤوس الأموال الأجنبیة على شكل وحدات قد الاستثمار الأجنبي 

تكون اما صناعیة أو زراعیة أو خدمیة، مما یمكن لهذا الاستثمار من تعویض 

ر من النقص المحلي لهذه العناصر في الدول التي ینتقل الیها، ویظهر هذا الدو 

خلال حمله للرأسمال والتكنولوجیا، والمعارف الإداریة والتنظیمیة بالإضافة الى 

القدرات التسویقیة الى هذه الدول، وعموما یمكن اظهار ما یمیزه عن باقي المصادر 

1:التمویلیة في الاتي

متاحة لجمیع الدول التي تمتاز بانها غیرالقروض الخارجیة لتمویل التنمیة -

غب في الحصول علیها، وتدخل فیها التیارات السیاسیة والعلاقات الدولیة في التي تر 

من شروطا إمكانیة الحصول علیها، وان أمكن ذلك فان تلك القروض كثیرا ما تتض

إضافة الى أن هذه القروض غالبا ما تستخدم في تمویل ،وقیودا مالیة أو سیاسیة

تثمار الأجنبي المباشر یستخدم في الاستهلاك العام والاستهلاك الخاص بینما الاس

.خلق مشروعات تدر بعوائد

یتمیز الاستثمار الأجنبي عن كل من القروض التجاریة والمساعدات الإنمائیة -

الرسمیة في أن تحویل الأرباح المترتبة عن الاستثمار الأجنبي یرتبط بمدى النجاح 

بینما لا یوجد أي ارتباط الذي تحققه المشروعات الممولة عن طریق هذا الاستثمار، 

.بین أعباء خدمة الدیون ومدى نجاح المشروعات التي تستخدم فیه

دراسة قیاسیة لأثر (دور الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في تمویل التنمیة الاقتصادیة "،بغداد بنین 1

الاقتصادنماءمجلة، "2016-1990لمباشر على النمو الاقتصادي في الجزائر الاستثمار الأجنبي ا

.125، ص2018، 1، عدد خاص ، المجلد والتجارة
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الاستثمار هو العامل الرئیسي لنمو الاقتصادي ، لذا یمتاز بعدة خصائص 

:منها

تعد تكالیف الاستثمار كل المبالغ التي یتم إنفاقها للحصول :تكالیف الاستثمار: أولا

كافة المصاریف اللازمة لإنشاء المشروع الاستثماري، حیث على الاستثمار، وتشمل 

:تنقسم إلى نوعین

هي كل المبالغ اللازمة لإنشاء المشروع والتي تتفق مع :التكالیف الاستثماریة-1

بدایة المشروع إلى أن تحت هذا الأخیر تدفقات نقدیة، وتتمثل في تكالیف الأصول 

ء الأصول الثابتة من أراضي ،معدات ،مباني الثابتة ، أي كل النفقات المتعلقة بشرا

، آلات ، والتي تمثل الجزء الأكبر من تكلفة المشروع، بالإضافة إلى تكالیف متعلقة 

بالدراسات التمهیدیة أي كل النفقات التي تتدفق قبل انطلاق المشروع مثل مصاریف 

التصمیمات، الرسوم الهندسیة وهذا إلى جانب مجموعة من التكالیف مثل

.1.كالیف إجراء الدوریات التدریبیةتكالیفالتجارب وت

تندرج تكالیف التشغیل في المرحلة الثانیة للاستثمار وهي :تكالیف التشغیل -2

مرحلة التشغیل وذلك بعد إقامته وصنعه في حالة صالحة لمباشرة العمل فتظهر 

حة في العملیة مجموعة جدیدة من التكالیف اللازمة، لاستغلال طاقات المشروع المتا

النقل ، التأمین، مصاریف المستخدمین :الإنتاجیة ، ومن جملة هذهالتكالیف نذكر 

  .الخ... والأجور، ومصاریف المواد اللازمة للعملیة الإنتاجیة 

تمثل التدفقات النقدیة المبالغ المالیة المنتظر تحقیقها في :التدفقات النقدیة:ثانیا 

ثمار ولا تحتسب هذه التدفقات إلا بعد خصم كل المستقبل على مدى حیاة الاست

.الضرائب و الرسوم والمستحقات الأخرى:المستحقات على الاستثمار مثل

العلوم كلیة،مذكرة ماجستیر سلمان حسین، الاستثمار الأجنبي والمیزة التنافسیة الصناعیة بالدول النامیة ،1

5، ص.2004، الجزائر،  3ئرامعة الجزاج، الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر 
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تمثل المدة المقدرة لبقاء الاستثمار على مدى الحیاة :مدة حیاة المشروع :ثالثا

المادیة بمختلف الوسائل أو التركیز على دورة حیاة المنتوج وبالتالي على مدى

1.الحیاة الاقتصادیة للمشروع

یقصد بها قیمة الأصول المكونة للمشروع في نهایة :روعالقیمة المتبقیة للمش:رابعا 

عمره الاقتصادي وهذهالأصول یمكن بیعها مقابل قیمة نقدیة داخلة إضافیة، تضاف 

.إلى التدفقات النقدیة الداخلة من المشروع طول فترة حیاته الإنتاجیة

  : ثالفرع الثال

بادئ الاستثمار الأجنبيم

تلاف القائم الاخلاحظتي و إلى تعریف الاستثمار الأجنبأن تطرقت سبق و 

الاستثمار كغیره من الظواهر اختلاف النظریات في  تفسیره و حول تحدید مفهومه، و 

قائم على مجموعة من المبادئ فالمشرع الجزائري وضع جملة من المبادئ تحكم 

د تبنیه اقتصاد السوق، كما یأتي الاستثمار الأجنبي على الاستثمار الأجنبي بع

سنحاول في هذا الفرع تسلیط الضوء على أهم المبادئ التي یقوم ، و أشكال مختلفة

.علیها الاستثمار الأجنبي في الجزائر 

:المبادئ الأساسیة التي تحكم الاستثمار الأجنبي في الجزائر

مبدأ حریة التجارة و :تحكمه وهيللاستثمار الأجنبي عدة مبادئ تسیره و 

.الصناعة و مبدأ حریة المنافسة 

:مبدأ حریة التجارة و الصناعة-1

یعتبر مبدأ حریة التجارة و الصناعة أساسا قانونیا لحریة المنافسة، و یعد هذا المبدأ 

انعكاسا واضحا للأفكار اللیبرالیة التي جاءت بها الثورة الفرنسیة، إذ یعود أصله إلى

 .11صالسابق المرجع ، سلمان حسین 1
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باعتبار الجزائر دولة حدیثة الاستقلال انتهجت أولا و  ،1791القانون الفرنسي لسنة 

النظام الاشتراكي ثم انتقلت إلى نظام اقتصاد السوق، فما مدى تأثرها بهذا المبدأ و 

تكریسها له؟

:ظهور مبدأ حریة التجارة و الصناعة/ا

حریة المبادرة عقب الثورة ظهر مبدأ حریة التجارة و الصناعة في فرنسا باسم مبدأ 

مبدأ حریة باحترام حقوق الإنسان و المواطن  والتي من بینها الفرنسیة التي نادت 

1التجارة و الصناعة

هدف ضریبي قبل كل شيء ویفرض دفع الضریبة "وقد جاء المرسوم آلارد لتحقیق 

2".على التجار واصحاب الحرف ، ولم یتم الغاء هذا المادة 

م كان 1988ة قبل سنفترة الممتدة ما بعد الاستقلال و انون الجزائري في الالقوأما في 

م 1988الفترة الممتدة ما بعد سنة الصناعة مهمش جدا، أما فيمبدأ حریة التجارة و 

التي عرفت تحولات اقتصادیة هامة، كان هذا المبدأ معترف به ضمنیا في القانون 

.1996ستوري سنة الجزائري لغایة تكریسه صراحة بمقتضى نص د

م الذي تطرق إلى 1996كما تأكد تهمیش مبدأ حریة التجارة و الصناعة في دستور 

حقوق الإنسان و المواطن، دون أن یرد هذا المبدأ من بین ت الأساسیة و أهم الحریا

3".هذه الحریات

فقد عرفت تلك الفترة بالاعتماد الكلي على المؤسسات العامة لإحداث التنمیة 

ادیة واحتكار الدولة النشاط الاقتصادي، فلم تكتفي الدولة بإدارة قواعد اللعبة،الاقتص

.187عیبوط محمد علي، المرجع السابق، ص 1
ص ،2012جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، جامعة مولود معمري  تیزي وزو، 2

17.
ر، العدد .دستور الجمهوریة الجزائریة، جیتضمن إصدار1976/11/22المؤرخ في 97/76الأمر رقم 3

..1976/11/24،الصادر في 94
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كضبط قواعد المنافسة مثلما هو الحال في النظام اللیبرالي، بل تتكفل الدولة بعملیة 

الصناعة هكذا تنكمش حریة التجارة و بصورة شاملة، و التنمیة نفسها الاقتصادي

1.الاقتصادي نتیجة لإتساع مجال النظام العام

یتجلى حمائیا، و خلیا و لم تكتفي الدولة باحتكار النشاط الاقتصادي، بل لعبت دورا تدا

خلال تقلیصها لدور القطاع الخاص في تحقیق التنمیة الاقتصادیة، و ذلك من 

منعه من التدخل في ممارسة النشاطات الاقتصادیة الحیویة و الإستراتیجیة، و لم 

2.عات الثانویة التي لا تمثل أهمیة بالنسبة للاقتصاد الوطنيتفتح أمامه سوی القطا

ارم و غیر مألوف، إضافة لما سبق أخضعت المؤسسة الخاصة لنظام ص

كل إنشاء المؤسسة على إجراء الإعتماد المسبق، كما أنشأت هیایتمثل في توقیف 

 مالإستثمار الخاص، كما أخضعت المؤسسة لنظام صار إداریة لتأطیر و مراقبة 

، 3المختلفة التي تلتزم بإحترامها تتمثل في التشریعات و التنظیمات القطاعات التي 

تمنع على القطاع الخاص الإستثمار سیطرت الدولة على جمیع النشاطات كما

كذلك إحتكار و  ،4"إحتكار التجارة الخارجیة فیها، و یتعلق الأمر بالإحتكارات مثل

المناجم، اعات الهامة كالمحروقات، إستغلال الدولة لإنتاج و التسویق في القط

لصلب، وكذلك قطاع الخدمات كالنقل اة، مواد البناء الإسمنت الحدید و المواد الغذائی

، المتعلقة بالاستثمار أسند مهمة تحقیق التنمیة الاقتصادیة للدولة و الهیئات التابعة لها، 277/63القانون رقم 1

بعة لها بمبادرة المتضمن قانون الاستثمارات أكد على احتفاظ الدولة و الهیئات التا284/66وكذلك الأمر رقم 

.تحقیق مشاریع

.، المرجع السابق11/82من الأمر رقم 11، و المادة 284/66من الأمر رقم 4المادة 2

.، المرجع السابق11/82من الأمر رقم 03المادة 3

.المرجع السابق1976من دستور 04الفترة 14المادة 4
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الإعلام والتأمینات و الجوي، النقل بالسكك الحدیدیة، كذلك خدمات البنوكالبحري و و 

.1والاتصال 

الصناعة هو ة و جار تما یؤكد نیة المشرع الجزائري في رفض مبدأ حریة الو 

ید حیث لم یترك عملیة تحد37/75الأسعار بموجب الأمر رقم إصداره لقانون 

المنتجات الصناعیة و الزراعیة بل تحدد أسعارالأسعار لقاعدة العرض والطلب، 

لم لاستثمار في القطاعات الحیویة، و ات عن طریق مفقرات متخذة جمیع الخدماو 

11/82ت الثانویة، و القانون رقم لا في القطاعایسمح یتدخل رأس المال الخاص إ

2.بالاستثمار الخاص الوطني

:مرحلة الإعتراف الضمني بمبدأ حریة التجارة و الصناعة /ب

، نتیجة ضعف 1986بعد الأزمة الإقتصادیة التي عرفتها الجزائر سنة 

ة فمداخیل الدولة منالعملة الصعبة على اثر انخفاض سعر البترول و النفط إضا

الاقتصاد المسیر، تراكم المدیونیة، الاعتماد الكلي إلى أسباب أخرى منها فتیل نظام 

الخاصة، الأمر الذي انعكس سلبا على القطاع العام، و تهمیش المبادرة  على

النظر في طبیعة القواعد ، لجأت السلطات العامة إلى إعادة الاقتصاد الوطني

1988د الوطني، فشرعت إبتداءا منالقانونیة التي برز فشلها في الاقتصا

تعطي حریة أكثر للمبادرة بالإصلاحات الاقتصادیة، في إطار منظومة قانونیة

الحفل الاقتصادي، و بدأت الدولة بالانسحاب التدریجي منو  تكریسها،الخاصة و 

ر، العدد .اء احتكار الدول لعملیات التأمین، جیتضمن إنش1966/05/27المؤرخ في 127/66الأمر رقم 1

.31/05/1966، الصادر في 43

یتعلق بالمنتجات و الخدمات الموضوعة تحت نظام 1966/05/12، المؤرخ في 114/666المرسوم رقم 2

المؤرخ في 37/75م الأمر رقم 1966/05/24،الصادر في 41التصدیق على الأسعار، جریدة رسمیة عدد 

، المؤرخة 38، یتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظیم الأسعار، جریدة رسمیة عند 1975/04/29

 ..1975/05/ 13في 
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ناعة الذي للاستثمار الخاص و الاعتراف له بحریة التجارة و الصفتحت المجال 

.عد اقتصاد السوق یعتبر من قوا

التجارة و الصناعة هو إن ما یؤكد نیة المشرع الجزائري في تبني حریة 

س دور الدولة نصوص قانونیة ذات طابع لیبرالي، یتعلق بعضها بتكریإصداره عدة 

ر یتعلق بعضها الآخو ،2تلغي الإحتكار و 1النشاط الإقتصادي بالتدخل المباشر في 

تقر هذه النصوص حریة إنشاء المؤسسات حیث بتشجیع المؤسسات الخاصة، 

أصدر 1988،ففي سنة 3الصناعةو تقیید حریتها في ممارسة التجارةالخاصة، وعدم

الخاص الوطني في قطاع ستثمارات الذي إعترف بدور القطاع المشرع قانون الإ

،و 4)225/88رقم القانون (من النشاطات الإقتصادیة التنمیة، وفتح أمامه العدید 

12/93بح هذا القانون غیر ملائم، تم إلغاءه بموجب المرسوم التشریعي رقملما أص

"نه م03المتعلق بترقیة الاستثمارات حیث نصت المادة  تنجز الاستثمارات بكل :

و صدر كذلك 5"نةمع مراعاة التشریع و التنظیم المتعلقین بالأنشطة المقنحریة 

،ویدل ذلك على 6لعمومیةالمتعلق بخوصصة المؤسسات ا22/95الأمر رقم 

المشرع بإصلاح مكانة القطاع الخاص في شجیع المبادرات الخاصة، بحیث قام ت

یتعلق بتوجیه المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، جریدة رسمیة  1988/01/12المؤرخ في 01/88القانون رقم 1

.1988/01/13الصادر في 
یتضمن إلغاء جمیع الأحكام التنظیمیة التي تخول 1988/10/18المؤرخ في 201/88القانون رقم 2

المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار للتجارة جریدة رسمیة عدد 

.1988/10/19،الصادر في 42
ر .صة الوطنیة، ج، یتعلق بتوجیه الاستثمارات الاقتصادیة الخا1988/07/12المؤرخ في 25/88قانون رقم 3

.1988/07/13، الصادر في 29العدد
.، المرجع السابق25/88القانون رقم 4
.، المرجع السابق 12/93المرسوم التشریعي رقم 5
ر، العدد .، یتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة، ج1995/08/26المؤرخ في 22/95الأمر رقم 6

.03/9/1995،الصادر في88
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الصناعة، و الذي یترجم من ذي یقوم على أساس حریة التجارة عملیة التنمیة، و ال

كل التنظیمات ء كل الإجراءات التنفیذیة الخاصة بالإعتماد، و الناحیة القانونیة بإلغا

الإقتصادیة تنظم یه القطاع الخاص فأصبحت العلاقات الخاصة بتوجالإنفرادیة

والسماح دي وسلطان الإرادة بموجب قواعد مرنة تعتمد أساسا على الأسلوب التعاق

1".اع الخاص بأن ینافس القطاع العامللقط

:مرحلة التكریس الدستوري لمبدأ حریة التجارة و الصناعة /ج

الصناعة على إصدار المشرع نصوص قانونیة لم یقتصر مبدأ حریة التجارة و

تدعمه بلتم كذلك تكریسه دستوریا، على خلاف قواعد القانون الفرنسي، و لأول مرة 

في الجزائر نص

منه على 37یث نصت المادة على مبدأ حریة التجارة و الصناعة ح1996دستور 

" 2".حریة التجارة و الصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانون:

مبدأ حریة التجارة و بهذا النص یكون الدستور قد أضفى حمایة كافیة لو 

كل ما یمكن أن یقع من صور التعدي علیها، سواء كانت صادرة الصناعة، ضد 

إستبعد المشرع كل الحواجز و العوائق التي تحول دون و  من الدولة أو من الخواص،

بعدما كانت فیما مضى حكرا عملیة التنمیة،ام المؤسسات الخاصة بالمشاركة في قی

.على المؤسسات العامة

:حدود حریة التجارة و الصناعة-

في الجزائر كسبیل للخروج من مختلف إن الإعتراف بمبدأ حریة التجارة و الصناعة 

المجال بدون تنظیم لأن الأزمات التي عرفتها الجزائر لا یقتضي بالضرورة ترك هذا 

.53السابق، صجلال مسعد، المرجع 1

، یتعلق بنشر نص الدستور 1996/01/07المؤرخ في 438/96من المرسوم الرئاسي رقم 37المادة 2

.1996/12/08، الصادر في 76ر، العدد .، ج1996/11/28الموافق علیه في إستفتاء 
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مشرع ضوابط لى الإقتصاد الوطني،لذا جعل الإلى نتائج جد وخیمة عذلك سیؤدي 

ل، و الإقتصادیة بعیدة عن الإجراءات التقلیدیة السائدة من قبقانونیة تنظم الأنشطة 

یشوبها مستقبلا نظرا للجرائم الحدیثة و التي أصبحت كذا بعیدة عن كل تأثیر سلبي 

.مرتبطة بالجانب الإقتصادي 

بأن الحریة مضمونة و التي ذكرت 1996من دستور 37و بالرجوع إلى المادة 

إطار القانون ، هذه الضمانة الدستوریة التي یمتاز بها هذا المبدأ ولكن تمارس في 

أعطته صفة و مكانة وحریةعامة و أساسیة لا یمكن أن تكون موضع أي مساس أو 

إعادة نظر إلا بموجب تعدیل دستوریجدید، لكن لا یعني أن المشرع الجزائري و من 

ل تكریسه لهذا المبدأ قد تخلى عن كلالعراقیل و القیود بل وفتح المجال خلا

في "...الاقتصادي بصفة مطلقة أمام المبادرة الخاصة لأنه عندماإستعمل عبارة 

یكون قد فتح المجال أمام إمكانیة وضع قیود تشریعیةعلى هذه "...إطار القانون

1.دة النظر في المبدأ بمجملهالحریة بشرط أن لا یكون من شأن هذه القیود إعا

طبقا للمادة السالفة الذكر إذا كان بعض الفقهاء إعتبر أن ممارسة التجارة والصناعة 

نظرا لتولي ن شأن مبدأ الحریة أو حتى المساس یؤدي ذلك إلى التقلیل ممقیدة 

یؤدي ذلك الى تقلیل من شأن مبدأ الحریة أو ختى المساس به القانون تنظیمها، قد

فان البعض الآخر یعتبر ذلك بمثابة حمایة وقائیة من قبل المشرع كي یمنع كل ، 2

.مخالفة في المستقبل من شأنها المساس بالحیاة الاقتصادیة

السیاسیة ن والعلومالمجلة النقدیة للقانو ،"حریة التجارة و الصناعة في القانون الجزائري "ولد رابح صفیة ،1

، 02،2006، العدد تیزي وزو جامعة مولود معمري، تخصص حقوق ، كلیة الحقوق و العلوم سیاسیة،

 08ص

.44كتو محمد الشریف ، المرجع السابق ،ص 2
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فیمكن أن تكون حریة التجارة مقیدة بنص قانوني نظرا لمساسها بالنظام العام، كما 

توقفة على رخصة نظرا قد یمنع بعض أنواع التصرفات التجاریة أو تكون مزاولتها م

،كما یمكن للدولة أن تحتكر أنواعا من التجارة المتعلقة بالسلع و الخدمات، لخطورتها

لى كالبرید والكهرباء ،و بعض أنواع النقل، في حین یمكن أن تخضع بعضها إ

03/012من الأمر رقم 04، و قد جاء في المادة 1صورة الحصول على رخصة 

النشاطات وهي النشاطات التي تتدخل الدولة لمنح : "رالمتعلق بتطویر الاستثما

الأمن الصحة و البیئة و والهدف من ذلك حمایة"ترخیص مسبق لمن یرید ممارستها

الذي ألغي الأمر رقم الاستثمار و المتعلق بترقیة 09/163بصدور القانون رقم العام و 

أخضع إنجاز منه تأكید لهذه الحمایة حیث 04و  03جاء في نص المادة 03/01

بحمایة البیئة، المتعلقة الاستثمارات لاحترام القوانین و التنظیمات لا سیما تلك 

لوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار بالنشاطات و المهن المقننة، بالتسجیل لدى او 

المتعلق 08/045من القانون رقم 25من هذه النشاطات ما نصت علیه المادة و 4

ر .، المتعلق بالنقد و القرض، ج26/2003/08، المؤرخ في 11/03من الأمر رقم  85الى 82المواد من 1

، و التي حددت شروط منح الترخیص و الاعتماد من أجل إنشاء 27/08/2003صادر في ، ال52العدد 

المتعلق بالعنایة المعدل 2003/07/19المؤرخ في 03/05البنوك و المؤسسات المالیة، كما ینص الأمر رقم 

معینة و المتمم على إمكانیة منح ترخیص من قبل مجلس المنافسة في بعض الحالات من أجل تحقیق أهداف

2003/07/20الصادر في 43ر،  العدد .ج) 21/20/19الفقرات  19المادة 

.، المرجع السابق03/01الأمر رقم 2

.، المرجع السابق 09/16القانون رقم 3

.، المرجع نفسه09/16القانون رقم 4

جریدة رسمیة المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة،2004/08/14، المؤرخ في 08/04القانون رقم 5

.2004/08/18الصادر في 52عند 
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لها في السجل التجاري تخضع النشاطات المقننة قبل تسجیالتجاریة، حیث بالأنشطة 

1..تمنحه الإدارات أو الهیئات المؤهلة لذلك للحصول على اعتماد

:2016مرحلة تكریس حریة الإستثمار في التعدیل الدستوري لسنة  /د

س مبدأ حریة الإستثمار تكری2016لسنة 2جاء في تعدیل الدستور الجزائري 

"منه على 43ت المادة حیث نصالتجارة و  تجارة معترف بها حریة الإستثمار و ال:

"بمصطلح "الصناعة"حیث عوضت كلمة ..."القانون و تمارس في إطار 

، فقد إعترف "حریة معترف بها"ب " حریةمضمونة "كما أستبدل مصطلح "الإستثمار

لأموال المشرع بالقیمة الدستوریة لهذه الحریة نظرالأهمیتها في جنب رؤوس ا

تضمن الحمایة القانونیة للتنمیة الإقتصادیة، بحیث أصبحت الأجنبیة الضروریة

.اللازمة للإستثمارات الأجنبیة 

أنها أفرغت المبدأ من محتواه فبعد أن كان هذا 43والملاحظ على نص المادة 

تراف في التعدیل الدستوري ، أصبح مجرد إع1996المبدأمضمون في دستور 

، یحیلنا إلى 2016ستور من د43قراءة القانونیة لنص المادة إن ال، 2016

الخصائص التي تمیز حریة الإستثمار و التجارة في القانون الجزائري، مجموعة من 

:منها 

حریة إن إدراج المشرع :حریة الإستثمار تشكل مبدأ عام و حریة عامة -

لعامة التي تحكم ضمن الباب الأول، المتضمن المبادئ االإستثمار و التجارة 

المتعلق بالحقوق و الحریات العامة المعترف مجتمع الجزائري تحت الفصل الرابع ال

،المتعلق بمعاییر تحدید النشاطات والمهن المقننة 1997/01/18المؤرخ في 40/97من المرسوم 02المادة 1

.1997/01/19، الصادر في 05الخاضعة للقرد في السجل التجاري و تأطیرها، جریدة رسمیة عدد

، المتضمن التعدیل الدستور الجزائري 2016/03/06، الصادر بتاریخ 01/16القانون رقم 2

.2016/03/07،الصادر في 14عددر .جمن
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أساسیتین لحریة الإستثمار و التجارة، الدستور الجزائري، یؤكد خاصیتین بها في

بها الجمیع في إطار في الدولة الجزائریة یتمتعأنها تشكل مبدأ عام وحریة عامة

1.فهي لا ترقى إلى مستوى الحریات الدستوریة الأساسیة القانون، وبالتالي

الحریة :حریة الإستثمار هي حریة إقتصادیة معترف بها ولیست مضمونة 

، التي تسمح الإقتصادیة هیمجموعة الإمتیازات و المصالح الممنوحة بموجب القانون

، حیث نشاط اقتصادي یتضمن تقدیم منتوج أو خدمة معینةبالدخول و ممارسة كل 

مارسة الحرة للنشاطات التجاریة والصناعیة تسمح للمتعاملین الاقتصادیینبالم

حریة الصناعة و حریة الإستثمار الخدماتیة، و تتجمد هذه الحریة الإقتصادیةمن و 

من دستور 37إطار المادة بعدما كانت هذه الحریة مضمونة في حریة التجارة، فو 

خاصة، بل أنها نها لا تتمتع بأي حمایة ما یفهم أ، أصبحت معترف بها، م1996

لتقریرها و لدولة سلطة تقدیریة واسعة تخضع لمتطلبات الضبط الإقتصادي، فتمنح ل

ن التنفیذ المباشر من طرف الدولة ذلك عكس الحریة المضمونة، التي تتمتع بضما

، أي الإعتراف بوجودها في كذلك إكتف المشرع الدستوري بتقریر هذه الحریةو 

ن، الجزائریة، وترك للسلطة التشریعیة مهمة تنظیم ممارستها في إطار القانو ولة الد

ون صراحة إلى المشرع العادي لتحدید نطاق وكیفیة ممارستها، دحیث تحیل المادة 

2.المعززة له خرق حدود المبدأ وكذا القواعد 

الدیمقراطیة و بلدرجات الحمایة، وتعد أساسیة في الحریات الأساسیة، هي حریات دستوریة تتمتع بأعلى د1

ا محمیة في أنه:دولة القانون، فهي ترتكز في أعلى مراتب تدرج القوانین، وتتمیز بثلاث خصائص، هي 

مواجهة السلطات الثلاث للدولة، عكس الحریات العامة التي تقتصر حمایتها في مواجهة السلطة التنفیذیة فقط، 

أنها مضمونة بكل من القانون و الدستور وحتى القواعد الدولیة، وهي حریات تتطلب حمایة خاصة من القضاء 

.الوطني وحتى الدولي 
كلیة الحقوق والعلوم نظمة للاستثمار الأجنبي المباشر في دول المغرب العربي،تلجون سمیشة، التشریعات الم2

.218، ص 2017،  جامعة مولود معمري تیزي وزو، تخصص حقوق ، سیاسیة 



الاطار المفـاهيمي للاستثمار الاجنبي والنمو الاقتصادي:الفصل الأول

34

تور صناعة في دسإن تكریس المشرع الجزائري لمبدأ حریة التجارة و المختلف و 

بدأ حریة و الذي أصبح یعرف بم2016التعدیل الدستوري لسنة تعزیزه في و  1996

النصوص القانونیة التي تلت صدوره لبیان واضح في توجهالإستثمار، و التجارة و 

الذي فرضته العولمة، مسایرة للتطورات الجزائر إلى تطبیق نظام إقتصاد، 

الأوروبي و رغبة الجزائر في مع الإتحاد إبرام إتفاق الشراكة الإقتصادیة العلمیة، و 

.لمنظمة التجارة العالمیة للانضمامتوفیر المناخ الملائم 

:مبدأ حریة المنافسة.2

 یمكن ترتبط المنافسة الحرة بالتجارة و الصناعة في ظل الإقتصاد الحر، و لا

للتشابه هذا ربما بینهما لدرجة أن العدید من الفقهاء لا یفرقون بینهما، والفصل 

ها و یضبطها كما لحریة التجارة لمنافسة قانون ینظمكلیهما، فاالذي یحیط بین 

.الصناعة نص دستوري و 

:مفهوم حریة المنافسة

من :الصناعة التي تأخذ شكلینكانت المنافسة تندرج في إطار حریة التجارة و

من ة فردیة إنشاء واستغلال مؤسسة بصفتضمن إمكانیة :حیث القواعد الموضوعیة 

یم للحیاة الإقتصادیة یجب أن التي تقتضي بأن كل تنظ:حیث قواعد الإختصاص 

ثم أخذت شكل حریة ى قانون إحتراما لمبدأ الشرعیة بموجب قانون أو بناءا علیتم 

عدم التمییز من قبل الدولة بین المتعاملین :فسة و التي یترتب عنها المنا

على قواعد القانونیة التي تسمح بالحفاظ ضرورة وضع اللإقتصادیین الخواص، ا

والدولي، فأصبحت حریة المنافسة من الشروط المنافسة على المستوى الوطني 

1.الأساسیة لبناء إقتصاد السوق 

.198عیبوط محمد علي ، المرجع السابق، ص 1



الاطار المفـاهيمي للاستثمار الاجنبي والنمو الاقتصادي:الفصل الأول

35

منافسة أو تفضیل متنافس على یفرض مبدأ المنافسة الحرة إمتناع الدولة عن تقیید ال

بقواعد ، مما یؤدي إلى الإخلالغیره ،و ذلك كان تقدم له مساعدات مالیةحساب 

إلى القیود التي یفرضها مبدأ حریة التجارة و الصناعة المنافسة الحرة، و إضافة 

إحترام هذا المبدأ عند ممارسة حریتهم في لى الدولة، فإنه یفرض على الخواص ع

شخص عن ممارسة نشاط یمنع مثلا الإتفاق الذي به یمتنع التجارة و الصناعة، و 

، 1كان یتنازل عن مهنته أو حرفته و هو ما یسمى ببند عدمالمنافسة اقتصادي

هذا الإتفاق یقع باطلا بطلانا مطلقا لتعارضه مع النظام العام، كل ذلك ما لم و 

شروعة، كما یمنع على یكنشرط عدم التنافس مقرر لمدة محددة و مبررا بمصلحة م

ت أو غیرها من الممارسات تنظیم المنافسة و تقییدها بالإتفاقیاالخواص أیضا 

2.من المتنافسین تنافیة ، المنافسة إضرارا بغیرهم الم

:حدود حریة المنافسة /ب

ة لها حدود البعض منها كما هو الشأن بالنسبة للحریات الأخرى، فإن حریة المنافس

یة و مقتضیات النظام القانون و البعض الآخر من الأعراف التجار مستمدة من 

على أساس إن نظام الإقتصاد الحدیث مبني :حترام الملكیة الفكریة إالعام، و من 

التي یحمیها القانون، و الإتفاقیات الدولیة، وهذه الحقوق في إحترام الملكیة الفكریة 

3.حدودا لحریة المنافسةلملكیة الفكریة تشكل في حد ذاتها ا

خاصة بعدم أحكامیمكن أن تدرج في العقد:إحترام الأحكام الواردة في العقد -

الهدف منها حمایة المؤسسة و عادة ما یلتزم العمال و المسیرون المنافسة یكون 

.بمثل هذه الإلتزامات 

.152،153جلال مسعد، المرجع السابق ص1
.33كتو محمد الشریف ، المرجع السابق، ص2
.202یبوط محمد على ، المرجع السابق، ص ع3
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اریة قواعد أخلاقیة توجد في إطار المعاملات التج:إحترام أخلاقیات التجارة -

ض بعحسن النیة في التجارة ،لذلك فإن"بإحترامها و تندرج في إطار یلتزم التجار 

طار بعض التصرفات التي تمس بأخلاقیات المهنة في إالغرف التجاریة تعاقب على 

التي تعتبر من بین أهم الحدود ضد المشروعة و بدعوى المنافسة غیر "ما یسمى 

.المنافسة أهم وسیلة قانونیة لتنظیم افسة و حریة المن

لمشرع الجزائري قد ن االمتعلق بالمنافسة نجد بأ03/031و بالرجوع إلى الأمر رقم 

تها حیث نصت بعض القیود الواردة على حریة المنافسة و أسالیب ممارسوضع 

ة بالمنافسة الأعمال محظورة لأنها مقیدبعض الممارسات و منه على و 05المادة 

  .22الى  15التجمعات الاقتصادیة منظمة قانونا المادة و 13إلى  06المواد من 

:المطلب الثاني

ار الأجنبيأشكال الاستثم

تتمیز الدراسات بین الأشكال التقلیدیة والأشكال الحدیثة للاستثمار ویكون 

المستثمر الأجنبي في الأشكال التقلیدیة هو المسیر للشركة بفضل حیازته على 

كامل واغلب أموالها، أما في الأشكال الحدیثة فیكون المستثمر المحلي هو صاحب 

ویظهر من النظر في المختلف الأشكال الجدیدة الأغلبیة إذن هو المسیر للشركة، 

أن ما یجمع  بینهما هو عامل مشترك  یتمثل في تقدیم شركة أجنبیة أموالا عینیة 

أوغیر عینیة لمشروع أو الشركة في البلد المستقبل مع بقاء أغلب أو كامل رأس 

لأشكال المال الاجتماعي للمشروع والشركة في ید  المصالح المحلیة،  كما تعتبر ا

:الجدیدة للاستثمار متعددة نذكر منها  في الفروع الأتیة 

المؤرخة 43ر، العدد .المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، ج2003/07/19المؤرخ في 03/03الأمر رقم 1

 .2003/07/20في
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الفرع الاول الاستثمار المشترك  والفرع الثاني الاستثمار المملوك بالكامل 

للمستثمر الاجنبي و كذلك الاستثمار في المناطق الحرة

الاستثمار المشترك:الفرع الأول

اكثر كما سوف نوضحه في التعریفهذا الشكل من الاستثمار یكون بین طرفین او

الاستثمار المشتركتعریف: أولا

یقوم هذا النوع على مبدأ الشراكة بین طرفین أو أكثر من بلدین أو أكثر من 

دیة تندرج فیها عملیات خلال شراكة دولیة، و یحدث ذلك في شكل مشروعات اقتصا

و بمشاركتها، و )المضیفةالدولة (تسویقیة و مالیة، تتم في دولة أجنبیة إنتاجیة و 

الاعتقاد السائد في الدول المضیفة،هو أن صیغة المشاركة تجعلها قادرة على 

الحصول على احتیاجاتها من الموارد التكنولوجیة و الخبرات الإداریة دون أن تتخلى 

.1"عن السیطرة و لو جزئیا على المشاریع المقامة على أراضیها

ك یجب ان یعمل على تحقیق الربحنتیجة  الاستثمار المشتر 

.184عبد الحمید عبد المطلب، المرجع السابق ، ص1
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المزایا التي یحققها الاستثمار المشترك لدول المضیفة :ثانیا

ویمكن تحدید المزایا التي یحققها هذا النوع من الإستثمار الأجنبي  للبلد المضیف 

:بما یأتي

.زیادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبیة و التطور التكنولوجي للبلد-

دیدة في إقتصاد البلدخلق فرص عمل ج-

.زیادة فرص التصدیر و تعدیل میزان المدفوعات للدول النامیة-

.هذا یساعد على المنافسة في الأسواق العالمیةإنتاج سلع ذات جودة عالیة و -

إن هذه المزایا تعود إلى عدة عوامل منها إنخفاض درجة تحكم المستثمر الأجنبي 

ه على إقتصاد البلد المضیف، وبالتالي بالمشروع، مما یؤدي إلى إنخفاض سیطرت

إحتفاظ البلد المضیف بدرجة من الحریة و الإستقلالیة الإقتصادیة للتصرف 

بالمشاریع بما یخدم الإقتصاد الوطني، كما أن هذا النوع یحقق توازنا بالمصالح ما 

.بین المستثمر الأجنبي و الدولة المضیفة أكثر من بقیة الأنواع الأخرى

:المشترك لشركات متعددة الجنسیاتلمزایا التي یحققها الاستثمارا /ثالث

أما المزایا التي یحققها هذا النوع من الإستثمار للشركات المتعددة الجنسیات، فیظهر 

قروض محلیة و على الحصول على )المستثمر(في أن یساعد الطرف الأجنبي 

ترك، فضلا عن أنه یساعد الطاقة التي یحتاجها المشروع المشعلى المواد الخام و 

على حل المشاكل الإجتماعیة و الثقافیة التي تواجه الأنشطةالتنفیذیة للمشروع مثل 

.1اللغة و العلاقات الإنسانیة وغیرها 

.24باسم حمادي الحسن، المرجع السابق ص1
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:سلبیات الاستثمار المشترك بالنسبة لدول المضیفة /رابعا

دد من بجانب هذه المزایا ینطوي هذا النوع من الإستثمار الأجنبي  على ع

في مقدمتها خشیة هذه الدول من التبعیة نسبة للدول النامیة المستضیفة، و السلبیاتبال

و التحكم التي تمارسه الشركات المتعددة الجنسیات، فضلا عن عدم توفر طرف 

هذا ما تعاني منه الفعالة في مجال الإستثمار، و وطني كفؤ،قادر على المشاركة

انیاتها محدودة في المشاركة مما یؤدي إلى أغلب الدول النامیة حیث تكون إمك

.1صغر حجم المشاریع و قلة عددها

:المعیقات التي یواجهها المستثمر الاجنبي في الاستثمار المشترك/خامسا

أما المعوقات التي یواجهها المستثمر الأجنبي من جراء هذا النوع فهي تتضمن 

لاسیما في حالة إصرار ، و ي المصالح بین طرفي الإستثمارإحتمال وجود تعارض ف

الطرف الوطني على نسبة معینة من رأس المال لغرض المساهمة في المشروع 

المشترك و التي قد لا تتفق و أهداف الطرف الأجنبي من حیث الرقابة و الإدارة، و 

كذلك فمن ، و بالتالي یؤدي إلى خلقمشكلات تنعكس على إنجاز المشروع المشترك 

وطا شر )عندما تكون شریكة في الإستثمار(الدولة المضیفة المحتمل جدا أن تضع 

تحویل الأرباح الخاصة بالطرف الأجنبي أو قیودا حادة على التوظیف والتصدیر و 

.إلى الدولة الأم 

.06،ص1989ط، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، .تصادیات الاستثمار الدولي، دحف، اققعبد السلام أبو 1
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:الفرع الثاني 

الإستثمار المملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي

وم  بكل الاعمال الخاص یقوم هذا الاستثمار على ان الشركات متعددة الجنسیات تق

وهذا ما سنوضحه بالاستثمار من انتاج وتسویق 

:تعریف الاستثمار المملوك بالكامل للمستثمر الاجنبي / اولا

یعدهذا النوع من الإستثمار هو الأكثر أهمیة بالنسبة للمستثمر الأجنبي، حیث 

أو أي نوع من التسویق الجنسیات بإنشاء مشروع للإنتاج و تقوم الشركات المتعددة 

یتمثل هذا النوع من الإستثمار ي أو الخدمي في الدول المضیفة، و النشاط الإنتاج

التي تتضمن حزمة التكنولوجیة التي یحتاجها و بقیام المستثمر الأجنبي بجلب ال

، التقنیة للمشروع المراد إقامته دون تدخل الدولة المضیفةسة الجدوى الإقتصادیة و درا

القیام الآلات المعدات،و والإداریین و جلب الخبراءل الهندسیة و ثم القیام بالأعما

بالإشراف على إنجاز المشروع ثم مباشرته بالإنتاج والتسویق دون مشاركة الطرف 

.1المحلي

:العیوب الوارد على الاستثمار المملوك بالكامل للمستثمر الاجنبي /ثانیا

لنسبة للمستثمر الأجنبي، أما العیوب المرتبطة بهذا النوع من الإستثمار با

فتتمثل بالأخطار غیر التجاریة الناجمة عن التأمیم أو المصادرة أو التصفیة الجبریة 

.2أو الإضطرابات السیاسیة و لاسیما في دول العالم الثالث

.20،ص2005الدار الجامعیة، مصر، ط.ي الفكر المالي و النقدي، دصلاح عباس، العولمة و آثارها ف1

.37عبد السلام أبو قحف، السیاسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبیة، المرجع السابق،ص2
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:مزایا وایجابیات الاستثمار المملوك بالكامل للمستثمر الاجنبي/ثالثا

ستثمار الأجنبي  له تأثیرات إیجابیة على بشكل عام إن هذا النوع من الإو 

:الدول المضیفة منها

.زیادة حجم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبیة إلیها-

المساهمة في إشباع حاجات السوق المحلي من السلع التي ینتجها المشروع، -

مع إحتمال وجود فائض، للتصدیر أو تقلیل الواردات، و تحسین موازین 

.المضیفة للإستثمار مدفوعات الدول النامیة

یساعد على خلق فرص أكثر للعمالة المحلیة خصوصا عندما تشترط الدول -

المضیفة في قوانینها على إجبار المستثمر الأجنبي على تشغیل نسبة محددة 

.من العاملین في المشروع

:الاستثمار المملوك بالكامل للمستثمر الاجنبيوسلبیات عیوب /رابعا

ثار السلبیة التي تخشاها الدول النامیة من وراء هذا النوع من اما بالنسبة للآ

الإستثمار الأجنبي ،هو تعمیق حالة التبعیة و الإحتكار الإقتصادي الذي یمارسه 

.المستثمر الأجنبي 

ولم یعد خافیا أن الدول المتقدمة تسعى من خلال منظمة التجارة العالمیة إلى خدمة 

جیة بعد فرض قرارات من خلال مجموعة إتفاقات مصالحها و أهدافها الإستراتی

إتفاقیة حقوق الملكیة مار المتعلق بالتجارة العالمیة وإتفاقیة تجارة الخدمات، و الإستث

الفكریة، و التي تمثل بمجملها قیودا تحد من قدرة الدول على دعم صادراتها و على 

لأجنبي الوافد إلیها، حمایة إقتصادیاتها من الآثار السلبیة المحتملة للإستثمار ا

1.الدول ونهب ثروات الدول النامیةبالإضافة إلى تحویل الأرباح إلى خارج هذه

.141، ص2010ط، دار الطلیعة، سوریا، .ف فرحات، قضایا اقتصادیة معاصرة ،دمحمد یوس1
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:الفرع الثالث 

الإستثمار في المناطق الحرة

هیا مناطق داخل الدولة لا تخضع الواردات فیها لرسوم  وهذا ما سنوضحه 

:تعریف المناطق الحرة / اولا

نطقة التي تقع داخل حدود الدولة و التي تسمح بدخول المنطقة الحرة هي تلك الم

الواردات إلیها دون رسوم أو تعریفات جمركیة، و بعد ذلك تقوم بزیادة تصدیر 

المنتجات منها بعد إجراء التعدیلات المطلوبة علیها، ومن بین الأهداف التي تسعى 

ذب الإستثمار شجیع و جالدولة المضیفة لتحقیقها عند إنشاء المنطقة الحرة هو ت

الأرباح إلى خارج الدولة ل الأموال و تحویالأجنبي ومنح حریة أكبر للتملك و 

.المضیفة

الحوافز التي تقدمها الدول المضیفة بالنسبة للمستثمر الاجنبي في المناطق /ثانیا

:الحرة 

المناطق الأخرى ومن حوافز مختلفة  لا توفرها فيتقدیم الدول المضیفة تسهیلات و 

:هذه الحوافز أهم

.الإعفاءات من الرسوم و الضرائب و الإجراءات الجمركیة-

تبسیط .حرة النص في القانون على عدم جواز تأمیم المشروعات في المناطق ال-

.توفیر الطاقة بأسعار مخفضةالإجراءات الإداریة وتقدیم الخدمات و 

.حریة المشاریع الأجنبیة المقامة في المنطقة الحرة إلى الخارج -

إن هذه الحوافز تؤدي إلى خلق بیئة تؤدي إلى زیادة تدفق الإستثمار الأجنبي  

.1وترویج الصادرات و نقل التكنولوجیا وغیرها من الأنشطة

.28باسم حمادي الحسن، المرجع السابق ،ص 1
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ایجابیات التي تتحصل علیها الدولة المضیفة من الإستثمار في المناطق :ثالثا

.الحرة

:أما المزایا بالنسبة للدول المضیفة فهي

.على تخفیض القیود الجمركیة و بالتالي جذب رؤوس أموال جدیدةالعمل -

.تخفیض مستویات البطالة عن طریق توفیر فرص عمل جدیدة-

.تطویر الصناعة المحلیة عن طریق الحصول على التكنولوجیا المتقدمة-

.تنمیة و تطویر المناطق النائیة-

:المبحث الثاني

الاقتصاديالنمو

لیست تلقائیة وسهلة فهي تتطلب وقتا طویلا ، والواقع  اديالاقتصنمو إن عملیة ال

أنها لا تقوم على أمس مادیة فقط؛ بل تتطلب كذلك تخطیطا واسع النطاق لحصر 

الموارد المتاحة، علما أن المسؤول عن هذا التخطیط هو الإنسان باعتباره صانع 

.التنمیة

مراحل المطلب الثانيو الى مفهوم النمو الاقتصادي المطلب الاولتطرقنا في 

وعقباتالنم
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:المطلب الأول

النمو  الاقتصاديمفهوم  

.للتنمیة الاقتصادیة عدة مفاهیم وهذا ما سأوضحه في هذا المطلب 

:الفرع الاول  

الاقتصاديالنموتعریف 

تباینت الآراء ووجهات النظر بالنسبة للعلماء والمفكرین والباحثین حول تحدید 

میة  الاقتصادیة، وترجع صعوبة الاتفاق إلى اختلاف التوجهات الفكریة مفهوم التن

والإیدیولوجیة، وكذلك اختلاف التخصصات للعلماء والباحثین حتى أصبح من 

.1الصعب وضع تعریف محدد ودقیق للتنمیة بعبارات واضحة محدد

كما ورغم  ذلك ظهرت تعاریف عدیدة ومتنوعة حاولت تحدید طبیعة التنمیة، جاءت 

"یلي عملیة دینامیكیة تتكون من سلسلة من التغیرات الهیكلیة والوظیفیة في :

المجتمع وتحدث نتیجة للتدخل في توجیه حجم ونوعیة الموارد المتاحة للمجتمع، 

وذلك لرفع مستوى رفاهیة الغالبیة من أفراد المجتمع عن طریق زیادة فاعلیة أفراده 

2."لأقصىفي استثمار طاقات المجتمع بالحد ا

لم یتفق العلماء والمفكرون على تعریف التنمیة لم یتفق أیضا المفكرون الاقتصادیون 

على تعریف موحد للتنمیة الاقتصادیة، سنقوم بإدراج بعض التعاریف التي جاءوا بها 

بن لخضر عیسى، سیاسة تمویل الاستثمارات في الجزائر و تحدیات التنمیة في ظل التطورات العالمیة الراهنة 1

تخصص اقتصاد مالي قتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ،كلیة العلوم الاأطروحة دكتوراه، )1988-2015(

.155، ص 2019سیدي بلعباس،الجیلالي لیابس جامعة ،
، مجموعة النیل العربیة، )الاتجاهات المعاصرة(مدحت محمد أبو النصر ، الإدارة وتنمیة الموارد البشریة 2

.18، ص 2007القاهرة، 
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التنمیة الاقتصادیة هي العملیة التي یتم "محاولین إیجاد قاسم مشترك لهذه التعاریف 

تقال من حالة التخلف إلى حالة التقدم هذا الانتقال یقتضي إحداث بمقتضاها الان

كما تعتبر .العدید من التغیرات الجذریة والجوهریة في البنیان والهیكل الاقتصادي

العملیة التي یتم بمقتضاها دخول الاقتصاد القومي مرحلة الانطلاق نحو التنمیة 

1".الذاتیة

"لنمو فیقولیعرف ولنسكي مفرقا بین التنمیة و ا التنمیة الاقتصادیة تعني قبل كل :

شيء النمو الاقتصادي، أي ازدیادا إجمالیا في إنتاج السلع و الخدمات بمعدل أسرع 

من نمو السكان، فالنمو الاقتصادي هو أهم عنصر منفرد في التنمیة الاقتصادیة و 

ا للتنمیة هو أساسي لها، إلا أن النمو وإن كان أساسیا فإنه لیس مرادفا تمام

2".الاقتصادیة ولا یكفي وحده لضمان تحقیقها

ومهما تنوعت واختلفت التعاریف فإن جوهر التنمیة الاقتصادیة یبقى منصبا نحو 

تنمیة و تطویر النشاط الاقتصادي وخاصة الإنتاجي، وبذلك نستطیع إعطاء مفهوم 

اریف السابقة للتنمیة الاقتصادیة في التعریف الآتي في محاولة للجمع بین التع

الإجراءات المتخذة التي تهدف لتغییر وتطویر دابیر و التنمیة الاقتصادیة هي تلك الت"

النشاط الاقتصادي والهیكل الاجتماعي بزیادة الإنتاج السلعي والخدماتي ورفع الدخل 

.الحقیقي للفرد خلال فترة زمنیة طویلة على أن تشمل غالبیة أفراد المجتمع 

، كلیة التجارة، )"دراسة نظریة و تطبیقیة(التنمیة الاقتصادیة "ة ناصف، محمد عبد العزیز عجمیة، إیمان عطی1

.7، ص 2003جامعة الإسكندریة، 

.158بن الخطر مهمی، مرجع سابق ،ص 2
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:الفرع الثاني

الاقتصادیةمتطلبات النمو

فرعاً من فروع علم الاقتصاد؛ حیث ساهمت في النمو الاقتصادي عدی

تعد من الوسائل تطویر القطاعات الاقتصادیة في الدول النامیة ونهوضها؛ لذلك

دي في العدید من القطاعات العامة ، ویتطلب النموالاقتصاالمعززة للنمو 

:ت من أبرزها ما یأتيالاقتصادیة توفر عدة مستلزما

أن أهمیة الموارد الطبیعیة في إطار عملیة التنمیة، فهناك من :الموارد الطبیعیة.1

یرى بأنها تلعب دورا أساسیا في عملیة التنمیة، في حین یرى آخرون أنها لا تلعب 

دورا حاسما رغم أنها یمكن أن تساعد على ذلك وتیسره، فهناك بعض الأقطار 

قق حالة التقدم رغم افتقارها النسبي للموارد الطبیعیة، فالبلدان استطاعت أن تح

المتقدمة بفعل حالة التطور والتقدم التكنولوجي التي حققتها تستطیع تطبیق الإحلال 

والمبادلة بین عناصر الإنتاج في العملیة الإنتاجیة، بحیث یحل العنصر الإنتاجي 

.الوفیر لدیها محل العنصر الإنتاجي النادر

أما الأقطار النامیة فهي لا تعاني من نقص في الموارد الطبیعیة بل تنخفض درجة 

الانتفاع الاقتصادي منها، وذلك مرتبط بعدم توفر المعرفة التكنولوجیة ونقص رأس 

المال وانخفاض مستوى القدرات البشریة المتوفرة وما إلى ذلك والتي تمثل 

1.المستلزمات الأساسیة للتنمیة

:2توفر شرطین في الموارد هما إذ یتطلب 

.أن توجد المعرفة والمهارة الفنیة التي تسمح باستخراجه واستخدامه-

.418، ص 2006فلیح حسن خلف ، التنمیة و التخطیط الاقتصادي، عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع 1

.21ن، ص.س.، شباب الجامعة، الإسكندریة، د1وارد الاقتصادیة جمحروم إسماعیل،  دراسات في الم2
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.أن یوجد طلب على الموارد ذاته أو على الخدمات التي ینتجها-

.أما إذا غاب أحد الشرطین فإن الشيء المادي لا تكون له قیمة كمورد-

دورا هاما في عملیة التنمیة، فالإنسان إن الموارد البشریة تلعب:الموارد البشریة.2

اساس التنمیة ووسیلتها، فمن المستحیل تصور حصول التنمیة بدونالاعتماد على 

إذ یعتبر أكثر عناصر الإنتاج أهمیة على الإطلاق فهو .الإنسان كمصمم ومنفذ لها

ن المستخدم للموارد وهو المنتج للسلع والخدمات وهو المستهلك أیضا وبالتالي فإ

كفاءة أداء الوظائف الاقتصادیة من إنتاج وتبادل واستهلاك وما یرتبط من وظائف 

ادخار بهدف الوصول إلى معدلات نمو مرغوب فیها، إنما یتوقف في أخرى من

النهایة على حجم ونوع واستثمار السكان، وما یتمتع به من عناصر مؤهلة أي 

تحقیق التطور والتغلب على مدعمة بالمعرفة والخبرة والإرادة والتصمیم على

المشاكل المختلفة وتبني السیاسة الاقتصادیة التي تعمل باتجاه تحقیق التنمیة 

.1القومیة

یعتبر رأس المال من حیث توفره ومعدل تراكمه من المحددات :رأس المال.3

الأساسیة للطاقة الإنتاجیة في المجتمعات ومعدلات تغیرها، وعلیه فهو أحد مظاهر 

التقدم الذي بلغته هذه المجتمعات من جهة، وعامل حاسم في تحقیق مستوى 

معدلات التنمیة اقتصادي مرتفعة تسمى الإضافات إلى رأس المال في المجتمع 

بالاستثمار الوطني، وینظر إلیه عادة كنسبة من قیمة الإنتاج الموجه فعلا لتكوین 

ن جهة أخرى، ولا شك رأس المال في المجتمع من جهة، وقیمة الإنتاج الوطني م

أن زیادة معدل الاستثمار هذا في دولة ما یعني أن الدولة تبذل مجهودا كبیرا لتوسیع 

الاقتصادیة ، أطروحة دكتوراه،"الشركات العمومیة الخاصة و التنمیة الاقتصادیة في الجزائر"قنادرة جمیلة ، 1

73، ص 2018تلمسان ، ابي بكر بلقاید جامعة ،قسم مالیة عامة،كلیة العلوم والتجاریة وعلوم التسییر 
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الطاقات الإنتاجیة فیها، وذلك بإقامة مصانع جدیدة، بالإضافة إلى الحصول على 

المبتكرات والتكنولوجیا الحدیثة التي تساعد كثیرا في زیادة إنتاجیة

همیة القصوى لرأس المال في خلق الطاقات الإنتاجیة وثم زیادة العمل، وهنا تبرز الأ

.1ورفعمستوى الإنتاج الوطني

تعرف التكنولوجیا على أساس أنها الجهد المنظم الرامي لاستخدام :التكنولوجیا-4

نتائج البحث العلمي في تطویر أسالیب أداء العملیات الإنتاجیة بالمعنى الواسع 

لأنشطة الإداریة وذلك بهدف التوصل إلى أسالیب جدیدة الذي یشمل الخدمات وا

:التكنولوجیا تساهم فيو  یفترض فیها أنها أجدى للمجتمع

.جودة عن طریق الاكتشاف والابتكارزیادة القدر المتاح من الموارد الطبیعیة المو -

ام وقد تزاید الاهتم.اكتشاف طرق إنتاج جدیدة تتیح زیادة الإنتاج وتحسین النوعیة-

:بالتكنولوجیا في الوقت الراهن بسبب عوامل عدة منها

.معدل التنمیة الاقتصادي یعتمد بشكل كبیر على معدل التطور التكنولوجي-

اعتماد التطور التكنولوجي كأداة مهمة للمنافسة بین المشروعات التي لا تعتمد -

تاج على الفروقات في الأسعار كأساس في ذلك فحسب، بل على القدرة على إن

سلع جدیدة أو ابتكار وسائل إنتاج جدیدة التي من شأنها أن ترفع من جودة 

ونوعیة وكمیة الإنتاج، وبالتالي تحقیق فائض، معتبر ومن ثمة تحقیق التنمیة 

2.والمساهمة في النمو الاقتصادي

عبد العزیز عجمیة ، محمد على اللیثي ، التنمیة الاقتصادیة مفهومها نظریاتها ، سیاساتها ، الدار الجامعیة ، 1

42، ص2000الإسكندریة ، 

.203-202، فرح حسن خلف ، مرجع سابق 2
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التخطیط على أنه البرنامج الذي یوضح كیفیة وطلق استغلال الموارد :التخطیط-5

وكیفیة جلب الموارد الغیر متوفرة وللتنمیة مستلزمات تتعلق بالخطط التنمویة المتوفرة

1:منها

یجب أن توضع أهداف للتنمیة بشكل یحدد المتطلبات ذات الأولویة القصوى في . أ

.الاقتصاد الوطني حیث یتم تنفیذ هذه الأولویات قبل غیرها

عناصر النتاج یجب أن تصاغ الأهداف بشكل یعمل على استغلال كافة. ب

.المتاحة بشكل فعال

یجب أن یحدد المستوى المطلوب من الطاقات البشریة والتنمیة والإداریة وغیرها . ج

.الطاقات لإنجاز أغراض التنمیة الاقتصادیة

معرفة العناصر الإنتاجیة المتوفرة في الدولة حتى لا تكون خطط التنمیة في . د

.حةوضع لا یتماشى مع الإمكانیات المتا

اعات الاقتصادیة مع یجب ألا تتعارض أهداف الخطط التنمویة في القط. هـ 

.بعضها البعض

:المطلب الثاني 

النمو الاقتصاديمراحل وعقبات 

، مع التطرق الى )الفرع الاول(سنتناول في هذا المطلب مراحل النمو الاقتصادي 

).الفرع الثاني(عقبات النمو الاقتصادي 

:الفرع الأول 

الاقتصاديالنموراحل م

:في أربع المراحل التالیة والمتمثلة فينلخص مراحل النمو الاقتصاديیمكن أن 

.11، ص 2010علي جدوع الشرفات،  مرجع سابق ، 1
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تتمیز بضرورة الشروع بإقامة الهیاكل وتوفیر المهارات الفنیة :المرحلة الأولى

الأساسیة لذلك لا بد من التركیز في هذه المرحلة على إعداد الكوادر الفنیة وإقامة 

قتصادیة والتنظیمات الاجتماعیة والسیاسیة ضمن إطار اقتصادي موجه الهیاكل الا

.نحو تحقیق التنمیة السریعة

تركز على زیادة رأس المال الاجتماعي والاستثمار في إنشاء :المرحلة الثانیة

الطرق والمواصلات ومشروعات الري والسدود ومحطات تولید الطاقة 

لك الاستعانة بالقروض الأجنبیة سواء من وقد یتطلب تحقیق ذ. الخ...الكهربائیة

.المنظمات الدولیة أو بالاتفاقیات مع بعض الأقطار

تتمیز بتبني برامج معینة للتصنیع وتطویر القطاع الزراعي وقد تجد :المرحلة الثالثة

معظم الأقطار النامیة نفسها عاجزة عن توفیر العملات الصعبة اللازمة لتمویل هذه 

م علیها ضرورة تعبئة مواردها الداخلیة نحو الاستثمارات خاصة في البرامج مما یحت

الصناعات التصدیریة التي تعتبر المصدر الأساسي للحصول على العملات 

.الصعبة

تتمیز بزیادة الصادرات المحلیة بصورة كبیرة بحیث یتم الاعتماد :المرحلة الرابعة

یرة بات التنمیة وتمویل نسبة كببدرجة كبیرة على إیرادات التصدیر في مواجهة متطل

ومن خلال الملاحظة العامة لهذه المراحل نلاحظ من الاستیراد على أسس تجاریة

أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لها دور في هذه المراحل بصفة مباشرة أو غیر 

.1مباشرة

166بن لخضر عیسي، مرجع سابق ، ص 1
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:الفرع الثاني

لنمو الاقتصاديعقبات ا

عقبات الاقتصادیة وغیر الاقتصادیة مجموعة من اللنمو الاقتصادي تعترض ا

وهي تختلف من مجتمع لآخر وان كان یوجد حد أدنى مشترك بینها، ویمكن تقسیم 

1:هذه العقبات إلى ثلاث أقسام رئیسیة هي

تعاني الدول النامیة من عقبات اقتصادیة عدیدة من أهمها :العقبات الاقتصادیة.1

لإضافة إلى انخفاض مستوى إنتاجیة الفرد قلة رأس المال اللازم لعملیة التنمیة با

العامل ومن الطبیعي أن ینعكس انخفاض الإنتاجیة على مستوى الدخل، ویعمق من 

أسباب انخفاض الإنتاجیة تخلف أسالیب الإنتاج المتبعة، تدني مستوى التكنولوجیة 

.المستخدمة وسوء توزیع قوة العمل بین القطاعات الإنتاجیة

یعتبر العامل السیاسي عاملا قویا في :یة والاجتماعیة والفكریةالعقبات السیاس.2

عملیة التنمیة لأن عدم توافر الاستقرار السیاسي كما هو حال معظم الدول النامیة 

بشكل عائقا أمام عملیة التنمیة،الاستقرار السیاسي مهم في اتخاذ القرارات 

الأجنبیة التي تؤدي لإحداث الاقتصادیة التنمویة فهو یعد حافز لجلب الاستثمارات 

تغیرات عمیقة في الدول، وفي نفس الوقت الطبیعة الاجتماعیة والتوجه الفكري 

للمجتمع له دور كبیر في مسار التنمیة من خلال تحدید نموذج التنمیة و طبیعة 

.الاستثمارات وأولویاتها 

ي أي دولة فالنمو الاقتصادي تحتاج عملیة ا:العقبات التنظیمیة والتكنولوجیة.2

إلى جهاز حكومي وحتى لكفاءة عالیة لتحمل المسؤولیات من أجل تحقیق النمو 

المنشود، الجهاز الحكومي یلعب دورا رئیسیا في تحریك عجلة التنمیة، ومن 

 174-173ص : السابقالمرجع ،یسي بن لخضر ع1
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أجل دفع عجلة التنمیة إلى الأمام لابد من الابتعاد عن إتباع الأسالیب الإداریة 

بد من توظیف للحاق بركب التقدم لاو المعقدة والروتین والبیروقراطیة، 

الدورات التدریبیة مجالات مع التكثیف والتركیز علىالتكنولوجیا في مختلف ال

لرفع مستوى أداء القطاع الحكومي والقطاع الخاص سویا لأن القطاعین 

.مسؤولین عن عملیة التنمیة 

:الفرع الثالث 

أنواع النمو الاقتصادي

حدید أنواع النمو الاقتصادي ومن ضمنها یوجد هناك العدید من المعاییر لت

:معیارین مهمین هما 

:حسب درجة التخطیط من عدمه -أ

:ویقسم النمو الاقتصادي وفق هذا المعیار الى 

وهو ذلك النوع الذي وهو ذلك النوع الذي یحدث :النمو الطبیعي أو التلقائي .1

قتصادي حتى تتفاعل جمیع الا یحدث تلقائیا ویحتاج إلى مرونة كبیرة في الهیكل

الخطط المتغیرات الاقتصادیة في الدولة وهذا بشكل عفوي دون الاعتماد على

وة الاقتصادیة، وهو النوع الذي سارت علیه الدول الرأسمالیة المتقدمة منذ الثر 

نتقل بسرعة كبیرة من قطاع إلى آخر من خلال أثر یالنمو انتشارالصناعیة بحیث 

1.المضاعف أو المعجل

مجلة ، 2017-2004، "لاقتصاديتحلیل مؤشرات النمو ا"، یدرحمن حسن علي و مروان شاكر عب1

 .191ص . 2020، جامعة واسط العراق ، 35، العدد 12الكوت للعلوم الاقتصادیة والاداریة ، مجلد 
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هذا النوع من النمو غیر مستقر لا یمتلك صفة الاستمراریة :النمو الطارئ.2

ویحدث نتیجة ظروفعابرة مؤقتة عادة ما تكون عوامل خارجیة ،ویحدث في إطار 

بني اجتماعیة وثقافیة جامدة كما أنه غیرقادر على خلق الكثیر من اثر المضاعف 

يء الذي یمیز ،وهو الأمر الذي یؤدي إلى تكریس ظاهرة النمو بلا تنمیةوهو الش

1.الدول النامیة على وجه الخصوص

نتیجة عملیة تخطیط شاملة للموارد "یحدث هذا النوع من النمو :النمو المخطط.3

وترتبط بقوة وفاعلیة هذا النوع ارتباطا وثیقا بقدرات المخططین ومتطلبات المجتمع

بعة والمشاركة في بفعالیة التنفیذ والمتاوواقعیة الخطط المرسومة، كما ترتبط أیضا

2.عملیة التخطیط على كافة مستویاته

:حسب درجة حدة النمو -ب 

3:یصنف النمو الاقتصادي حسب هذا المعیار إلى نوعین وهما

یتمیز هذا النوع من النمو بزیادة كمیة في عامل أو أكثر من :النمو الموسع.1

ر استغلال بعین الاعتبامن الناتج المحلي الإجمالي دون الأخذعوامل الإنتاج للرفع

.الأكثر مهارة في عملیة الإنتاج الاعتماد على الیدالعاملةالتكنولوجیا الحدیثة و 

وهو النوع الذي یهتم بدرجة كبیرة بالجانب النوعي في عوامل :النمو المكثف.2

المعدات الحدیثة فائقة الدقة وأسالیب وتقنیات فعالة للتحكم في الإنتاج عبر استعمال

.فة الإنتاج وغیرها من العواملالمساهمة في تحسین عوامل الإنتاجتكل

ادة منها في بلدان جنوب شرق آسیا وإمكانیة الاستفعادل بلجبل، التجارب التنمویة للاقتصادیات الناشئة في1

.16،ص،2017، 1، جامعة باتنة ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییرالجزائر

، أثر الاستثمار الاجنبي المباشر على النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر، كلیة العلوم شوقي جباري2

 .93ص ، 2015عة العربي بن مهیدي ام البواقي ، الاقتصادیة وعلوم التسیر ،جام

 .39ص  نفسه ،المرجع 3
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:الفصل الثاني

الاقتصادياثار الاستثمار الاجنبي في تحقیق النمو

:تمهید

ما ، وذلك یعتبر النمو الاقتصادي التطور الذي یمس منطقة  معینة أو دولة

من أجل توفیر الحیاة الكریمة لجمیع أفرادها انطلاقا من بناء القوة الاقتصادیة لهذه 

المنطقة بغیة تحسین اقتصادها وتحسین مستوى حیاة سكانها مع الأخذ بعین 

ویمكن أن یتحقق النمو الاعتبار ممیزات تلك المنطقة وظروفها الخاصة،

"تحت عنوان ، وعلیه جاء الفصل الثانيي الاقتصادي بواسطة الاستثمار الاجنب

مبحثین ذي قسمته الىوال" الاقتصادي الاجنبي في تحقیق النمواثار الاستثمار

:على النحو التالي 

علاقة الاستثمار الاجنبي بالنمو الاقتصادي المبحث الاول

دور الدولة في تنفیذ برامج لدعم النمو الاقتصادیة المبحث الثاني
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:الاولالمبحث

الاجنبي بالنمو الاقتصاديعلاقة الاستثمار

یعد الاستثمار الأجنبي الأداة الفعالة ووسیلة رئیسیة لأي دولة ، تسعى  

لتحقیق الأرباح وزیادة الإنتاجیة وبالتالي تحقیق نموها الاقتصادي ، وكون هناك 

قة علاقة بین الاستثمار والاقتصاد ، جعلت هذا المبحث تحت عنوان  علا

الاستثمار الاجنبي بالنمو الاقتصادي لتبیان أهم المساهامات التي قام بها الاستثمار 

الأجنبي من أجل تحقیق نمو اقتصادي ونهوض بدولة ، وقد قسمته الى مجموعة 

:من المطالب على النحو التالي 

مساهمة الاستثمار في تحقیق تطور اقتصادي:المطلب الاول

لاستثمار الاجنبي في تطویر التجارة الخارجیةاعانة ا:المطلب الثاني

:المطلب الاول 

مساهمة الاستثمار في تحقیق تطور اقتصادي

للاستثمار الأجنبي دورا هاما على اقتصاد البلد المضیف، وسنحاول توضیح 

1:ذلك في هذا المطلب 

تظهر هذه :دور الاستثمار الأجنبي في تحسین نوعیة المنتجات والخدمات 

میة من خلال دخول مستثمرین أجانب في نشاطات محددة، ففي بعض الأه

القطاعات تحسنت جودة أنتاج المنتوجات بعد دخول المؤسسات الوطنیة مع شراكة 

أجنبیة لتتحسن نوعیة المنتوجات وتتعدد في ظرف وجیز ومثال ذلك المؤسسات 

دراسة قیاسیة لأثر "بغداد بنین وآخرون ، دور الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في تمویل التنمیة الاقتصادیة 1

،التجارةو  الاقتصادنماءمجلة"2016-1990الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في الجزائر 

.126، ص2018، 01عدد خاص ، المجلد 
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كثیر من قطاعات المنتجة لمواد التنظیف المنزلیة، بل یمكن ذكر امثلة أخرى في ال

الكهرومنزلیة، والشروبات الغازیة، النشاط التي دخلها المستثمرون الأجانب، كالسلع

الهاتف (، وقطاع الاتصالات )الاسمنت خصوصا(وبعض مواد البناء 

  .الخ)...المحمول

لا تزال الصادرات الجزائریة خارج قطاع :التقلیل من الواردات السلعیة الى الجزائر

عیفة مما یوحي بأن الاستثمارات الأجنبیة موجه أساسا للسوق المحروقات ض

:المحلي، الامر الذي یدفعنا الى وضع الفرضیتین الاتیتین

أن الاستثمارات الأجنبیة تساهم في تلبیة الطلب المحلي الذي لم یكن : الأولى-

.ملبیا سابقا بالواردات

ائریة من خلال آدائها الاستثمارات الأجنبیة تخفض في الواردات الجز :الثاني-

.لدور إحلال الواردات

رغم كثرة مراكز التكوین :مساهمة الاستثمار الأجنبي في تكوین الید العاملة

، الا أنه توجد )مؤسسة جامعیة120أكثر من (والمؤسسات التعلیمیة والجامعات 

ین هوة بین هذه النخبة الجامعیة والنقص المسجل في التقنیین والمهندسین والمسیر 

المؤهلین، الامر الذي یحتاج الى مساهمة المستثمرین الأجانب بالتعاون مع 

الحكومة الجزائریة على احداث نوع من الانسجام والتوزان بین عروض التكوین 

.واحتیاجات السوق

تعد الاستثمارات :مساهمة الاستثمار الأجنبي في تحسین المالیة العمومیة

في إطار الخوصصة الكاملة للمؤسسات العمومیة أو الأجنبیة الواردة الى الجزائر 

في إطار الشراكة الأجنبیة من العوامل التي تساعد في إزالة الأعباء المالیة التي 

تتحملها الخزینة العمومیة الناتجة عن تعثر مثل هذه المؤسسات وتحقیقها لنتائج 

.سلبیة خلال فترات زمنیة متتابعة
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:الفرع الاول

طویر مناصب العمل ونقل تكنولوجیاالمساهمة في ت

الهائلةالتكنولوجیةالثورةبسببصغیرةقریةعبارة عن  العالم ومیال أصبح

ا في وقتنا الحالي خصوص و ذلك  القائمةالحیاة التجاریة في مهمةأضحتوالتي

لاستثماران ا ضحتأ ومنهنامؤخرا،الرقمنةالائتمان،وظهورو  الذي یمتاز بالسرعة

 هذه إلى تحتاجوالتيالنامیةالدول في خاصةمهماایجابیا ادور  یلعبالأجنبي

لوجیا دورا بارزا في استراتیجیة و تلعب التكنو ، علیها اكتسابهاجبیالوسائل،والتي

ث صارت التكنولوجیا من یوقتنا الحاضر ح فيفالتنمیة التي تصنفها الدولة المتخلفة 

1.و فشل خطط التنمیةضمن العناصر المهمة التي تحدد نجاح أ

تقدمه الشركات من مناصب فرص عمل كبیرة بماالأجنبي حقق الاستثمار یأكید س

بالتالي القضاء على مشكل البطالة لذا نرى ان الدول تتهافت على شاغرة و 

ت التي تقوم ار للقا استقطاب هذه الاستثمارات الأجنبیة ، فوجود الشركات العابرة

سیة أمامیة أمضیفة سوف یؤدي إلى خلق علاقات تكامل ر ت في الدول الابالاستثمار 

أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة في الدول ، من خلال تشجیع بن  فةیو خل

المواطن على انشاء مشروعات لتقدیم الخدمات المساعدة اللازمة ، أو المواد الخام 

دة ، و یلجدة ایة وهذا سوف یؤدي إلى زیادة عدد المشروعات الوطنیللشركات الأجنب

2.ط صناعة المقاولات و غیرها ، ومن ثم خلق فرض جدیدة للعملیتنش

یؤدي الإستثمار الأجنبي إلى نقل التكنولوجیا إلى البلد المضیف ،حیث تعتبر من 

العناصر الأساسیة لإحداث النمو الاقتصادي وتسریع وتیرته ، والطریق الأقصر 

د المقصود مبروك ، الآثار الاقتصادیة للاستثمار الأجنبیة ، النقل الجامعي ، شركة الحلال للطباعة یحمیه نز 1

.444، ص2006ة، یالعامر 
 .419ص المرجع نفسه ،2
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یف هو إستیراد مكونتها والعمل على للحصول على هذه التكنولوجیا وبأقل التكال

توظیفها وفق متطلبات الإقتصاد المحلي ، وهذا ما یمكن أن یحدث من خلال 

1.الإستثمار الأجنبي المتدفق من الدول إتجاه الدول الأقل تقدما والنامیة

:الفرع الثاني

مال الثابت والإنتاج الوطنيال زیادة تراكم في الرأسالمساهمة في 

الإستثمار الأجنبي إقامة مؤسسات ومشاریع إستثماریة جدیدة ، وبالتالي ینتج دخول 

إقتناء أصول إنتاجیة إضافیة الشئ الذي یساهم في زیادة الطاقة الإنتاجیة للإقتصاد 

المضیف لهذا الإستثمار، و الأمر الذي من المتوقع أن یحدث زیادة في الإنتاج 

ي الإجمالي وهذا الأخیر سینعكس أثره المحلي زمنه مساهمة في النمو الناتج المحل

الإیجابي على تحسن رفاهیة المجتمع الإستثمار وهو هدف أساسي تسعى إلیه جمیع 

2.الأنظمة الاقتصادیة بالاختلاف مدارسها

:الفرع الثالث

المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي

لشركات الوطنیة فا والتوظیف،الإنتاج في إیجابیةبصورةالأجنبيالاستثماریؤثر

نها تدرك ذلك لكنها غیر قادرة أ المتاحة،أوالوطنیةالاستثمار فرص ربما لا تدرك

نات المالیة والفنیة ، وفي حین توجد لدى الإمكابضعفعلى تنفیذها لأسباب تتعلق 

الإنتاجیةلفنونباأكثرومعرفةً الاقتصاديالنشاط في سابقةخبرةي الالمستثمرالأجنب

 في الإنتاجیةالمشروعاتتنفیذ في ةوكفاء◌ً  قدرة أكثرسیكون،وبذلكوالتسویقیة

في الجزائر دراسة قیاسیة خلال دادي لصادق وآخرون ، المحددات الاقتصادیة للاستثمار الأجنبي المباشر1

جامعة الشهید حمى لخضر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسیر،مذكرة ماستر ،2016-1995الفترة 

.12، ص2018الوادي ، 

.12دادي الصادق وأخرون ،مرجع سابق، ص2
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معالعمالة،وتزدادجدیدةومداخیلعمل فرص خلق إلى يدؤ یالمضیفة،مماالدول

1.انسبیالعمالةكثیفةالسلعتصدیر

لكن هناك اختلافاً في حجم مساهمة الاستثمار الأجنبي في الإنتاج والتوظیف 

لدخل المتولد بالمضیفة، ویتحدد المؤشر الحقیقي لهذه المساهمة الوطني في الدول ا

من عناصر الإنتاج الوطنیة  أي القیمة المضافة المتولدة من خلال عناصر إنتاج 

وطنیة ولیست أجنبیة، ولذلك فدخل الشركات الأجنبیة المدفوع لعناصر إنتاج غیر 

ذلك الجزء المنفق منه محلیاً ، وطنیة لا یمثل فائدةً حقیقیةً للدولة المضیفة، إلا في

كما أن مصدر المدخلات المستخدمة في الشركات الأجنبیة المنفذة للاستثمار 

الأجنبي یجب أن یؤخذ في الاعتبار عند تقدیر مساهمة الاستثمار المذكور في 

الإنتاج والتوظیف، فقد تشتري فروع الشركات الأجنبیة المواد الأولیة ومستلزمات 

خرى من الدولة المضیفة ومن المحتمل أن یخلق ذلك الظروف المناسبة الإنتاج الأ

محلیاً من أجل ولادة صناعة تحویلیة أو قیام صناعات تكمیلیة، مما یشجع الإنتاج 

2.الوطني ویخلق فرص عمل جدیدة

:المطلب الثاني

اعانة الاستثمار الاجنبي في تطویر التجارة الخارجیة

التجارة الخارجیة وهذا ما وضحناه ورا هاما في تطویر دیلعب  الاستثمار الاجنبي 

الاستثمار :لفرع الثانياوالعمالة اما الاستثمار الفرع الاولفي الفروع الاتیة 

الاستثمار والصادرات:الفرع الثالثو  والواردات

دفاتر المتوسط للنشر ، جمال منصر ، الاستثمارات الأجنبیة المباشرة وأثارها على التنمیة الاقتصادیة ، 1

.51ن ، ، ص.س.الجزائر، د
.52جمال منصر ، المرجع السابق ص2
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:الفرع الاول 

الاستثمار والعمالة

من الاستثمارات الآجنبیة تسعى دول العالم ولاسیما النامیة منها لجتذاب المزید

أملا في تحقیق آثار كبیرة منها القضاء على مشكلة البطالة أو للحد منها، لسیما 

وأن إحدى الحلول المطروحة لحل هذه المشكلة هو توسیع قاعدة الاستثمار الآجنبي 

والانتشار الجغرافي له وزیادة اجتذابه بغرض تنشیط المشروعات الإنتاجیة الصغیرة 

، وإنشاء مشاریع 1سطة عن طریق زیادة درجة المنافسة في القطاع المحليوالمتو 

جدیدة والغرض هو زیادة الید العاملة، والذي یعد من الاهتمامات الآولیة لحكومات 

الدول النامیة خاصة التي تعاني من مشكل البطالة، حیث تعتمد الآثار المباشرة 

لى العمالة في الدول النامیة على عدة ع يمباشرة لتدفقات الاستثمار الآجنبوغیر ال

2.عوامل منها نوع الاستثمار

إن الكفاءة والخبرة شرطان لابد منهما لكي تستطیع العمالة التعامل مع طرق 

ووسائل الإنتاج الحدیثة، وبعبارة أخرى إن الأعداد الهائلة من العمالة غیر المدربة 

لى التعامل مع ماكنة حدیثة أو غیر الكفؤة غیر الماهرة أي التي لا قدرة لها ع

حاسوب معقد، قد تشكل عائقاً أمام التنمیة الاقتصادیة ویظهر هذا واضحا في كثیر 

قطاعات العمل كافة من البلدان التي تعاني البطالة وتوظف عمالة أجنبیة ماهرة في

ناهیك عن أصحاب الكفاءات كأساتذة الجامعات خصوصاً الصناعة والخدمات،

3.صارف والأطباءومدراء الم

عدي قصور ، مشكلات التنمیة ومعوقات التكامل الاقتصادي العربي ، دیوان المطبوعات الجامعیة للنشر ، 1

.171، صد س ن، الجزائر 

كلیة العلوم الاقتصادیة ، اطروحة دكتورا ، یة كریمة ، أهمیة الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامفرحي 2

 .116ص  ،2013، الجزائر ، 3، جامعة الجزائروعلوم التسیر 

.45جمال منصر ، مرجع سابق ،ص3
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:الفرع الثاني 

الاستثمار والواردات

الأوائل التدفقات الى الدول "كان هذا نوع من الاستثمار الأجنبي من بین 

النامیة الذي یسعى الى استغلال المزایا النسبیة المضیفة لاسیما تلك الغنیة بالمواد 

ادة من انخفاض تكلفة الأولیة كالنفط والغاز والمنتجات الزراعیة فضلا عن الاستف

1".العمالة أو وجود عمالة ماهرة ومدربة 

:الفرع الثالث

الاستثمار والصادرات

ستثمار في الدول النامیة دورا كبیرا في تلعب الشركات الآجنبیة التي تقوم بالا

رفع كفاءة قطاع التصدیر في هذه الدول حیث أن هناك دوافع لهذه الشركات 

بعض الصناعات في الدول النامیة، من أهم هذه الدوافع نجد العملاقة لنقل وتوطین 

الانخفاض النسبي في تكلفة النقل واختصار الوقت اللازم للنقل، ترجع أهمیة ذلك 

إلى أن تكلفة النقل تمثل نسبة عالیة من تكلفة المنتج النهائي في الدول المتقدمة، 

ون نشاط الشركات الآجنبیة، یمكن إنتاجها في البلدان النامیة بدوهناك منتجات لا

حیث یساهم وجود هاته الشركات في فتح الآسواق العالمیة لمنتجات الصناعات 

2.التي تقیمها في الدول النامیة، الآمر الذي یؤدي إلى زیادة الصادرات

.40كریمة فرحي ، مرجع سابق ، ص1
، 2007نزیهة عبد المقصود محمد مبروك ، الآثار الاقتصادیة الأجنبیة ، دار الفكر العربي ، الاسكندریة ، 2

 .439ص 
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  : ي المبحث الثان

الاقتصاديدور الدولة في تحقیق التنمیة

بلد كان، لا تجري في الفراغ، بل إن السیاسات والأسالیب الإنمائیة في أي

هي تستلهم علناً أو ضمناً، من الأجواء الاقتصادیة والمالیة الدولیة والإقلیمیة السائدة 

وهذا صحیح بخاصة في حالة الدول النامیة التي تتأثر أكثر من سواها ,والمهیمنة

ة نوع من بما یجري في الدول المتقدمة، حیث شهد التاریخ الاقتصادي للدول النامی

.التناوب أو تبادل الأدوار في عملیة التنمیة  الاقتصادیة بین الدولة

:المطلب الأول  

دور الدولة في تنفیذ برامج لدعم التنمیة  الاقتصادیة

بعد دراسته لتجربة "غرشنكرون "تعد الفرضیة التي صاغها الاقتصادي 

دوراً أكبر في عملیة التنمیة أن الدولة تلعب "التصنیع في أوروبا، التي تنص على 

من أكثر الفرضیات شیوعاً في الأدب الاقتصادي، 1"كلما كان الإقتصاد أكثر تخلفاً 

الذي یتناول دور الدولة في عملیة التنمیة  الاقتصادي ، وقد أعترف الاقتصادي 

على أن ': كوزنتس بتأثیر تلك الفرضیة علیه، عندما صاغ فرضیته التي أكد فیها"

ف المتزاید أو الدخول المتأخر إلى عملیة التنمیة  الاقتصادي الحدیث، التخل

سیمارس ضغوطاً كبیرة تدفع بوحدات القطاع الخاص التي تدخل متأخرة إلى السوق 

إلى الاعتماد بشكل متزاید على سلطة الدولة لمساعدتها على اللحاق بالوحدات 

تكد أن كل "و كوزنتسغرشنكرون "ومن خلال صیاغة كل من "الأكثر تقدماً 

الدول سعت إلى تحقیق التنمیة الاقتصادي لمواكبة هذا التطور الذي مرا بعدة 

مراحل ومن بین أهم المراحل التي مرة بها الجزائر لخصنها في عدة فروع من بینها  

.25موران، المرجع السابق، ص اتیودور1
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مرحلة الاقتصاد الموجه ،)الفرع الأول(الدولة الحیادیة الحر و مرحلة الاقتصاد

.)الفرع الثالث(، مرحلة الدولة المنتجة والمخططة)الفرع الثاني(والدولة المتدخلة

:الفرع الأول  

مرحلة الاقتصاد الحر والدولة الحیادیة

إن مراجعة التاریخ الاقتصادي للدول الصناعیة المتقدمة تبرهن وبوضوح، على 

ن عشر فقط، أن التنمیة  الاقتصادیة ظاهرة حدیثة نسبیا تعود إلى نهایة القرن الثام

أي عندما بدأت الثورة الصناعیة في بریطانیا آنذاك، كما أن درجة تدخل الدولة في 

النشاط الاقتصادي و موقفها من القطاع الخاص خلال الفترة الممتدة من بدایة 

الثورة الصناعیة إلى حدوث الكساد الكبیر جاءت في معظم الأحیان كاستجابة 

تفرضها النظریات والإیدیولوجیات الاقتصادیة أو لمتطلبات الواقع الاقتصادي ولم

توجهات النظام السیاسي، بل إن تلك النظریات والأیدیولوجیات هي نفسها كانت 

، حیث شكل انطلاق الثورة 1انعكاس للبیئة الاقتصادیة التي سادت في تلك الفترة 

تشكل ملامح الصناعیة في الربع الأخیر من القرن الثامن عشر، البدایة الحقیقیة ل

النظام الرأسمالي الجدید، وشهدت هذه المرحلة ازدهار النشاط الصناعي، وبروز 

الرأسمالیة الصناعیة كقوة فاعلة اقتصادیا و اجتماعیا، في تلك الأیام كانت بریطانیا 

أكثر البلدان الأوروبیة تطوراً نتیجة قیامها باستغلال الموارد المتاحة في مستعمراتها 

ل عام وشبه القارة الهندیة بشكل خاص، حیث أدت هذه العملیة إلى في أسیا بشك

توفیر فوائض مالیة كبیرة جداً، ومستویات ادخار عالیة سمحت للرأسمالیین 

بالاستثمار حتى في مجالات رأس المال الاجتماعي بالإضافة إلى استثماراتهم 

لك الظروف ساد الإنتاجیة الرئیسیة في قطاع الصناعات الخفیفة والثقیلة، في ت

:مفهوم الدولة اللیبرالي، وكانت وظائف الدولة تنظیمیة مقتصرة على الحد الأدنى

 . 28ص1979ار ابن خلدون، بیروت، ط ، .، دعصام الخفاجي، رأسمالیة الدولة الوطنیة 1
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الأمن والقضاء والجیش والدبلوماسیة، أما الوظائف الأخرى فكانت من اختصاص 

القطاع الخاص، وكان محظور على الدولة أن تتدخل في الشؤون الاقتصادیة 

هذا الموقف الأفكار اللیبرالیة للاقتصادیینوالاجتماعیة، وقد ساهم في تعزیز 

التي جاءت لدعم "ریكاردو "الفقیه و " آدم سمیث "ي مقدمتهم الفقیه فالكلاسیك و 

آدم سمیث على أهمیة ضرورة تركیز "موقف الدولة من القطاع الخاص، فقد أكد 

الدولة على أداء وظیفتها  كدولة حارسة، وحصرها بثلاث وظائف أساسیة هي، 

الدفاع، وتوفیر الأمن والعدالة لحمایة الملكیة الخاصة، فضلا عن قیامها بالمشاریع 

التي یعجز الرأسمالیون عنها أو لا یرغبون بها، وبذلك جعل وضع الوظیفة الثالثة 

.في إطار شدید المرونة

تحدده التغییرات التي یمكن أن تطرأ على ظروف عملیة التنمیة الاقتصادیة، كما 

ولة بالمحافظة على مبدأ المیزانیة المتوازنة، التي لا یكون فیها للضرائب طالب الد

، وذلك من أجل توفیر الظروف 1أو الإنفاق العام أثار على النشاط الاقتصادي

الملائمة لعمل نظام السوق، الذي یقوم على ضرورة توفر الحریة الاقتصادیة، التي 

أن یستغل موارده في أي شكل من تشمل على حریة الإنتاج، أي حریة المنتج في

أشكال الاستغلال، وحریة المستهلك في أن یتصرف في دخله بالطریقة التي یراها 

مناسبة، كما یقوم جهاز السوق أو نظام الأسعار بالتوفیق بین قرارات المستهلكین 

.والمنتجین

وأختلف موقف الدولة من مسألة التدخل في النشاط الاقتصادي ومن القطاع 

خاص في بلدان أوربا القاریة والیابان، وذلك لاختلاف الظروف التي واجهت ال

عملیة انتقال هاتین المجموعتین إلى الرأسمالیة عن تلك الظروف التي واجهت 

بریطانیا، فنجد في مجموعة بلدان أوربا القاریة وخاصة في فرنسا وسویسرا وألمانیا 

.14، ص 2002ط، مكتبة الفلاح للنشر، الكویت، .حسین العمر ، مبادئ المالیة العامة، د1
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في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر وهولندا وبلجیكا، أن النظم الأبویة استثمرت

مبالغ ضخمة في عدد من المشاریع الرائدة، التي كانت مملوكة كلیاً الحكومة، وقد 

في هذه البلدان بحسب )الملكیة الحكومیة (تفاوتت مستویات رأسمالیة الدولة 

.1التفاوت في مستوى فجوة التنمیة  الصناعیة بینها وبین بریطانیا

ن الدولة في تلك المرحلة قد جمعت بین خاصیة التدخل المؤقت وهكذا نجد أ

لدعم الأنشطة الاقتصادیة و توفیر عناصر رأس المال الاجتماعي في حالة وجود 

في حالة بلدان أوربا القاریة ، وبین خاصیة الحیادیة قطاع خاص ضعیف، كما 

2یطانیاالأحجام عن التدخل في حالة و جود قطاع خاص قوي كما في حالة بر و 

وبناءاً على ما تقدم نستطیع القول أن الأفكار اللیبرالیة للاقتصادیین الكلاسیكین لم 

تكن هي السبب وراء موقف الدولة الحیادي في تلك المرحلة، وأن ما كانت تلك 

الأفكار هي نفسها نتاج لذلك الواقع الاقتصادي، الذي كانت سمته الرئیسیة الحریة 

.الدولة في الشأنالاقتصادیة وضعف تدخل 

:الفرع الثاني 

مرحلة الاقتصاد الموجه والدولة المتدخلة

بدأت الدولة بالتدخل بقوة في توجیه النشاط الاقتصادي في السنوات اللاحقة 

الكساد الكبیر، فقد برهنت هذه الظروف على  هلانهیار الاقتصاد العالمي الذي تلا

تلك الأوضاع، كما أن آلیات غیر قادر لوحده على تصحیحأن القطاع الخاص

السوق لم تعد كافیة للعودة إلى حالة التوازن الاقتصادي، هذا الواقع الجدید وفر 

الأرضیة المناسبة لتعمیم الأفكار الكینزیة الداعیة إلى ضرورة تدخل الدولة وخروجها 

عن دورها التقلیدي والحیادي ، كسبیل لمعالجة نواحي النقص أو الفشل في عمل 

 .15ص حسین العمر ، السابقالمرجع1

 .43صعصام الخفاجي لسابق، المرجع ا2
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ز الأسعار من خلال إستخدام أدوات السیاسة المالیة، خصوصاً بعد أن تبین أن جها

إستخدام أدوات السیاسة النقدیة بمفردها غیر كاف لتحقیق التشغیل الكامل للموارد، 

كما أن هذه الظروف سمحت للدولة بالخروج عن مبدأ توازن الموازنة، حیث أصبح 

موازنتها ، إذا كان ذلك ة وأحدث عجز في في النفقات العامبإمكان الدولة التوسع

العجز یساهم في رفع مستوى الطلب الكلي الفعال و یساهم في العودة إلى حالة 

التوازن الاقتصادي، وفي ظل هذا الواقع الجدید تطورت وظائف الدولة، في ضوء 

الأهداف التي تسعى إلى تحقیقها وأهمها رفاهیة المواطنین من خلال تنظیم وإدارة 

لنشاط الاقتصادي، ولقد تجسد هذا التوجه بقیام الحكومة بتوفیر السلع والخدمات ا

وتوجیه الإنتاج، كما استهدفت تحقیق التوزیع العادل للدخل وتحقیق الاستخدام 

الأفضل للموارد فأصبح تدخل الحكومة بارزاً في مختلف المیادین الاقتصادیة و 

ة في الصحة والتغذیة والتعلیم، ورغم هذا الاجتماعیة، وحققت إنجازات إنمائیة كبیر 

التطور في وظائف الدولة إلا أن السیاسات الكینزیة كانت تنصح أیضاً بعدم قیام 

وحصر مهمتها في توفیر 1الدولة بمزاحمة للقطاع الخاص في میدان الإنتاج،

عناصر رأس المال الاجتماعي، على أن تترك للقطاع الخاص مهمة تجهیز رأس 

نتاجي المباشر، وفي هذه المرحلة منحت الحكومة صلاحیات لم یكن یسمح المال الإ

:بها الفكر الكلاسیكي یمكن تلخیصها بما یأتي 

التأكید على أهمیة الوظیفة التوزیعیة للحكومة في المحافظة على العدالة في .1

.توزیع الدخول

ق استقرار التأكید على أهمیة الوظیفة الإستقراریة للحكومة المتمثلة في تحقی.2

الخلل العمالة الكاملة من خلال التدخل لتصحیح الاقتصادیة و الأسعار والتنمیة 

.أسواق عناصر الإنتاج في أسواق السلع والخدمات و 

،  ط.سجریف، المالیة العامة في النظریة والتطبیق، ترجمة محمد السباخي، دریتشارد موسجریف و بیجیمو1

.20، ص 2002دار المریخ للنشر، الریاض،
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التأكید على أهمیة الوظیفة التخصصیة للحكومة المتعلقة بمعالجة نواحي .3

1).مواردالقصور والفشل في عمل جهاز السوق، للوصول إلى التوزیع الكفء لل

إن هذه المبررات كافیة للدعوة إلى تخفیف القیود عن دور الدولة الاقتصادي، 

و توسیع دور القطاع العام ، التي برزت بوضوح في فترة الخمسینات والستینات و 

التي رافقها تراجع كبیر في دور قوى السوق ودور القطاع الخاص وقد تعزز هذا 

:ن أهمها الاتجاه أیضاً بفعل عوامل عدیدة م

سمة من العوامل الاجتماعیة التي أدت إلى النظر إلى القطاع العام باعتباره)1

أخذت تفضل تدخل الدولة وتنظر إلى تأمیم الملكیة سمات النزعة القومیة، و 

.الأجنبیة بأنه یحقق إشباعا نفسیا

تزاید القناعة بمیل الإدارات الحكومیة نحو التنظیم، مقابل الاعتقاد بأن عمل )2

.ظام الأسعار كمنظم للنشاط الاقتصادي یمكن أن یقود نحو الفوضى ن

النجاح الذي حققته تجربة القطاع العام والتخطیط الاقتصادي في الإتحاد )3

.2السوفیاتي ومجموعة الدول الاشتراكیة سابقا

:الفرع الثالث 

مرحلة الدولة المنتجة والمخططة

السوفیاتي ومجموعة الدول وصل موقف الدولة حدوده القصوى في الإتحاد 

الاشتراكیة سابقاً عندما تم البدء باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابیر الكفیلة 

بإزاحة القطاع الخاص من النشاط الاقتصادي بهدف تحویل الدولة إلى دولة منتجة 

ومالكة لجمیع وسائل الإنتاج، و الجهة الوحیدة المسؤولة عن تولید وتوجیه الفائض 

صادي نحو المنافذ المسرعة لعملیة التراكم الرأسمالي وأهم ما یمیز هذه المرحلة الاقت

 .22ص سجریف، المالیة العامة في النظریة والتطبیق ریتشارد موسجریف و بیجیمو،السابقالمرجع 1
 .25ص نفسه ، المرجع 2
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هو تحول أسلوب التنمیة من نظام السوق إلى نظام التخطیط المركزي، فالملكیة 

المتوازن المخطط للاقتصاد جة إلى تحقیق التنمیةالعامة لوسائل الإنتاج والحا

رة الاقتصاد القومي أمراً لازما واستخدام القومي تجعلان من استخدام التخطیط لإدا

التخطیط یتطلب وجود سلطة مركزیة للتخطیط قادرة على توجیه الموارد، وحتى 

إلزام الوحدات الإنتاجیة بتوجیهات الخطة المخطط قادر على توجیه الموارد و یكون 

الملكیة الاقتصادیة المركزیة، لابد من وجود الملكیة الاجتماعیة لوسائل الإنتاج، لأن

هنا تعني السیطرة، والسیطرة تعني القدرة على التوجیه والرقابة ، ومع استخدام 

الإشراف المحاسبة المشروعات الإنتاجیة و التخطیط ظهرت الحاجة إلى وضع نظام

لدولة في ظل النظام الاشتراكي، والرقابة العامة كأحد النشاطات الاقتصادیة ل

النظام الاشتراكي عن الصیغة السائدة في ظل اختلفت صیغة تدخل الدولة في ظلو 

النظام الرأسمالي، التي تقوم على صیغة التدخل الجزئي، وبالتالي مهما أتسع نطاق 

القطاع العام في الدول الرأسمالیة، فلن یمس الإطار العام لعلاقات الملكیة، وسیبقي 

.محصوراً في نطاق محدود وتابع للقطاع الخاص

هدف إلى علاج ما یعجز عن تحقیقه جهاز الأسعار، وهو تدخل فالتدخل الجزئي ی

لاحق لحدوث الأزمة، أي تدخل لعلاج الأزمة بعد وقوعها، أو حینما تظهر بوادرها 

في الأفق، في حین كان ما یمیز التخطیط في الدول الاشتراكیة كونه تخطیطاً 

.1شاملاً، و تدخل سابق لحدوث الأزمة لمنع حدوثها

ن القول أن الدوافع وراء موقف الدولة السلبي من القطاع الخاص وأخیرا یمك

في ظل النظام الاشتراكي كانت دوافع إیدیولوجیة، تعكس الإیدیولوجیا التي یتبناها 

النظام السیاسي، وهذه الإیدیولوجیا هي النظریة الماركسیة وهي نظام فكري یدعو 

وة، وكل مكونات رأس المال إلى ضرورة سیطرة الدولة على عناصر الإنتاج والثر 

 .32- 31 ص سجریف، المرجع السابق، ریتشارد موسجریف و بیجیمو1
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الإنتاجي المباشر و رأس المال الاجتماعي، وإزاحة القطاع الخاص خارج میدان 

.النشاط الإنتاجي باعتبار هذا نشاط اقتصادي یقوم على استغلال الطبقة العاملة 

: :عبار لا عر فلا

  ةمادتسملا ةیمنتلا جمار ب يف ةلو دلا رو د

یعتبر الاستثمار الأجنبي واحدا من أكثر أشكال النشاط الاقتصادي حضورا، 

الاقتصادیة، إذ یعتبر سبیلا بالغ الأھمیة في تحقیق لما لھ من دور مھم في الحیاة

من الأجنبي وتعتبر تدفقات الاستثمار.أعلى درجات التطور والتنمیة الاقتصادیة

أھم مصادر التمویل الخارجي للدول النامیة والدول المتقدمة في آن واحد، حیث 

الدول في تمویل الفجوة بین الاستثمار والمدخرات المحلیة، وعلیھ تعتمد علیھ ھذه

من دور فاعل في دعم فھي تسعى جاھدة لجذب ھذا النوع من الاستثمار لما لھ

والتنمیة المستدامةعجلة النمو الاقتصادي

:المطلب الثاني 

لاستثمار الاجنبيأنواع المعیقات ل

جنبي ، وهذا ما سأوضحه في الفروع تعددت المخاطر المحیطة بالاستثمار الأ

ثالثالالفرع معیقات الأعمالالفرع الثانيو المعیقات المالیة الفرع الاول:الأتیة 

.معیقات اخرى

:الفرع الاول

المالیةالمعیقات

:الائتمانمعیقات .اولا 

نوحة بمنح الائتمان التجاري وتراكم الذمم المدینة الممتتعلق بمدى توسع "وهي التي 

إلى العملاء وتكمن المخاطر في عدم قدرة العملاء على على تسدید الذمم المدینة 

1".أو التأخر في تسدیدها و ولها الى دیون معدومة

.101م ، ص2008، عمان ، ن.د.بدرید كامل أل شبیب ، الاستثمار والتحلیل الاستثماري ،  1
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تنشأ المخاطر الائتمانیة عن عدم قدرة العمیل على الوفاء بالتزاماته في الوقت 

المخاطر الائتمانیة المحدد والتي تتأثر بها إیرادات البنك ورأس ماله، لذلك فإن

تحدث عندما یتعذر على البنك استعادة الفائدة وأصل المبلغ المقترض أو كلیهما 

معا، لذلك فالمخاطرة الائتمانیة هي المخاطرة التي تنشأ بسبب عدم السداد بالكامل 

، ومن بین أهم أنواع 1وفي الموعد المحدد مما  ینتج عنه خسارة مالیة كبیر للبنك

المخاطر المتعلقة بالعمیل، المخاطر المرتبطة بالقطاع :ئتمانیة نجدالمخاطر الا

الذي ینتمي إلیه العمیل ،المخاطر المرتبطة بالنشاط الذي یتم تمویله ، المخاطر 

المتعلقة بالظروف العامة، المخاطر المتصلة بأخطار  البنك ،المخاطر المتصلة 

2.بالغیر، مخاطر التركزالائتماني

:السوق معیقات.ثانیا

الخسائر المحتملة الناجمة عن تقلبات أسعار الفائدة، "السوق فيتتمثل معیقات

إلخ، وذلك بسبب ...أو أسعار الأوراق المالیةأسعار السلع، أسعار الصرف

بمعنى أن مخاطر السوق تنتج عنالتغیرات طورات غیر المواتیة لعوامل السوقالت

3".المعاكسة لأسعار السوق

:رأس المالیقاتمع.ثالثا 

یعتبر رأس المال مصدرا دائما للدخل، إضافة إلى أنه مصدر تمویل رئیسي للبنوك، 

وبناء على ذلك فان رأس المال یجب أن یكون ملائم وكافي لمواجهة المخاطر 

واستیعاب الخسائر وتنشا مخاطر رأس المال نتیجة لعدم كفایة رأس المال لحمایة 

مجلة، "أثر إدارة المخاطر على درجة الأمان في الجهاز المصرفي الفلسطیني"بهیة مصباح وعبد االله شهین ،1

.13م ، ص 2011، 01، العدد 15المجلد ،الأقصىمعةجا
هندي ابراهیم منیر ، إدارة المخاطر باستخدام التوریق والمشتقات ،منشأة المعارف للنشر، الإسكندریة ، 2

.83، ص2006
، حیاة نجار، إدارة المخاطر المصرفیة وفق اتفاقیة بازل دراسة واقع البنوك التجاریة العمومیة الجزائریة 3

.56، ص2014، 1، جامعة فرحات عباس سطیفكلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسیر ، اطروحة دكتورا 
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ع البنك من مودعین ومقرضین ومستثمرین، وتسبب مصالح الأطراف المتعاملة م

مخاطر رأس المال انخفاضا في القیمة السوقیة للأصول عن القیمة السوقیة 

1.للالتزامات

أي تحویل العملة الأجنبیة إلى العملة المحلیة عندما :أسعار الصرف معیقات.رابعا 

مخاطر البلد والتي تتمثل لایمكن التنبؤ بأسعار التحویل أو نظرا لتغیرها باستمرارا و 

في الخسارة الأساسیة للفائدة أو راس المال المقترض دولیا بسبب رفض سداد 

2.المدفوعات في تاریخ الاستحقاق

:الفرع الثاني

الأعمالمعیقات 

:التشغیلمعیقات/اولا 

التشغیل في قصور الرقابة الداخلیة وضعف سیطرة مجلس الإدارة، تتمثل معیقات 

إلى خسائر مالیة ناتجة عن الخطأ أو الغش أو عدم تنفیذ القرارات في مما یؤدي 

الوقت المناسب أو إنجاز العمل المصرفي بطریقة غیر سلیمة، مثل تجاوز موظفي 

الائتمان السلطات الائتمانیة المخولة لهم، وقد تنتج مخاطر التشغیل بسبب الخطأ 

3.الضخمة أو كوارث أخرىفي نظم تكنولوجیا المعلومات أو الحوادث كالحرائق

:الإستراتیجیة المعیقات/ثانیا

هي تلك المخاطر التي تنشا نتیجة غیاب تخطیط استراتیجي للبنك والإستراتیجیة 

هي المسار الرئیسي الذي یتخذه البنك لنفسه لتحقیق أهدافه في الأجلین القصیر 

تمادا على تحلیل والطویل في ضوء الظ روف البیئیة العامة وظروف المنافسین واع

BNPبیشي اسماعیل ، دور سیاسة رأس المال في تقلیل مخاطر الاستثمار للبنوك التجاریة دراسة حالة بنك 1

Paribas 65ص، 2019، جامعة غردایة ، 2017–2008خلال الفترة. 

.102، ص2008، عمان ، ن.س.د.ید كامل أل شبیب ، الاستثمار والتحلیل الاستثماري ،  در  2

 .65صبیشي اسماعیل ، مرجع سابق ، 3
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القوة الذاتیة ویصعب توافر مقاییس كمیة في الممارسة العملیة لقیاس المخاطر 

الإستراتیجیة، إلا أن تطور الأداء العام للبنك من عام إلى أخر یعطي مؤشرا على 

مدى نجاح البنك في التخطیط الاستراتیجي، وقد تزاید في الآونة الأخیرة عدد البنوك 

یتها المستقبلیة، وتخطیطها الاستراتیجي المستقبلي، بما یعني التي تفصح عن رؤ 

إعطاء صورة واضحة لمستخدمي القوائم المالیة و الوقوف على التطورات المستقبلیة 

1.لنشاط البنك

:السیاسیةالمعیقات/ثالثا 

ویتعلق هذا النوع من المخاطر في الدرجة الأولى بسیادة الدول، حیث یمكن أن ینتج 

سبب الأوضاع الداخلیة للبلد الواحد أو بسبب العلاقة الموجودة بین بلدین الخطر ب

فالحالة الأولى یتسبب فیها المتعاملون الاقتصادیون بینما الثانیة فقد تؤدي .أو أكثر 

الخلافات بین الدول إلى حدوث مخاطر سیاسیة تؤثر بدورها وبشكل كبیر على 

2.النظام المصرفي للبلد

:الفرع الثالث

.خرىا معیقات

3:الاخرى الى ثلاثة أنواع وهي كالأتي تنقسم المعیقات

:السمعةمعیقات/اولا 

السمعة نتیجة فشل في التشغیل السلیم للبنك بما لا یتماشى مع تنشأ معیقات

الأنظمة والقوانین الخاصة بذلك، والسمعة عامل مهم للبنك، حیث أن طبیعة 

.مد على السمعة الحسنة لدى المودعین والعملاءالأنشطة التي تؤدیها المصارف تعت

، منشأة المعارف للنشر ، )منهج علمي وتطبیق عملي(سمیر الخطیب ، قیاس وإدارة المخاطر في البنوك 1

.54، ص2005

 .66صبیشي اسماعیل ، مرجع سابق، 2
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:البلدمعیقات .ثانیا 

ظهر هذا النوع من المخاطر في بدایة الثمانینات وهو یتعلق بالدول النامیة التي لها 

مدیونیة خارجیة مرتفعة، ویظهر عند تقدیم قرض لشخص ما یمارس نشاطه في بلد 

ه نتیجة لتحدید أو فرض قیود على أجنبي ویصبح غیر قادر على الوفاء بالتزامات

عملیة تحویل أو تبدیل للعملة الصعبة الوطنیة للبلد الذي یمارس فیه نشاطه، أو 

عندما تكون نشاطات الإدارة العمومیة للبلد نفسه غیر مضمونة، وبالتالي تؤثر هذه 

.الظروف سلبیا على إمكانیاته في النشاط والإنتاج

:قانونیةمعیقات/ثالثا 

البنوك التجاریة لأشكال مختلفة من المخاطر القانونیة التي یمكن أن تتعرض

تخفض قیمة موجوداتها أو تزید من التزاماتها عما هو متوقع، وذلك بسبب عدم 

توفر المعلومات والنصائح القانونیة في البنك، كذلك قد تتعرض البنوك التجاریة 

 یوجد لها قانون ینظم لتلك المخاطر بسبب الدخول في صفقات معینة والتي لا

1.تعامل الطرف المقابل فیها

.67صبیشي اسماعیل ، مرجع سابق، 1
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:خاتمــة

المجتمعاتفي تقدم ورقيهو سببستثمار جزء من الاقتصاد الذي یعد الا

الدولة ارة في اهتمامات مكان الصدوتقدمها ، حیث یحتل النمو الاقتصادي

شأنها أن تساهم في امة من وسیلة تمویلیة ههنا الاستثمار الأجنبي ، فالجزائریة

كونه من أهم المحركات خلق قیمة مضاعفة وتحدیث البنیة الاقتصادیة ، و  النمو

.أساسیات للنهوض الاقتصادي، وأحد الأساسیة للنمو

:ومن خلال الدراسة توصلت الى مجموعة من النتائج هي 

.حركة لرؤوس الأموال من بلد إلى بلد بهدف الربحالاستثماریعتبر.1

.ستثمار من الظواهر الاقتصادیة یعد الا.2

.توجد علاقة بین الاستثمار والنمو الاقتصادي .3

.یأثر الاستثمار الاجنبي على النمو الاقتصادي للدولة .4

.النمو الاقتصاديلدفع عجلة یعد الاستثمار من أهم المحركات الأساسیة .5

تقبل   كما انني اقترح بعض التوصیات امل ان یكون لها اذان صاغیة في المس

:منها 

تقطاب الاستثمار الاجنبي للترویج واسالجزائر ة اعلامیة خارج لتنظیم حم.1

ت ومعارض اقتصادیة دولیة في ار عقد مؤتممن خلال )المستثمر الاجنبي(

.عواصم عالمیة مختارة

تعاون مع هیئة الاستثمار رة الخارجیة تعمل بالاز تشكیل دائرة اقتصادیة في و .2

.قطاب الاستثمار الاجنبي وفق نشاط دبلوماسي فاعلعلى است يالجزائر 
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سیلة لتحفیز الدول الدائنة للجزائر من اجل استخدام الاستثمار الاجنبي و .3

ات خاصة من خلال ز ل حصولها على امتیاالدیون او الغائها مقابتخفیض

.الاستثمار

ن اجل تحقیق الاستقرار تهیئة المناخ المناسب للمستثمرین الأجانب م.4

.والاجتماعي والسیاسيتصاديالاق

إصلاح القطاع القانوني بما یهدف إلیه المزید من الشفافیة والوضوح وتطبیقه .5

.على أحسن وجه

إعطاء أهمیة كبرى للأجهزة التي تسهر على تقدیم تحضیرات فعالة لترقیة .6

.الاستثمار والتنمیة فیما بینها

.لاستثمارتحسین وتطویر الهیاكل القاعدیة الضروریة لعملیة ا.7

العمل على تحسین صورة الجزائر لدى المستثمر الأجنبي وإقناعه بحدود .8

الاستثمار فیها بالترویج عن الفرص الاستثماریة والمزایا المرتبطة بها وتقدیم 

.مختلف الخدمات المرتبطة بذلك 
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:01(الملحق الأول  رد في الى الجزائر خلال الفترة تطور تدفق الاستثمار الأجنبي الوا)

)2000/2017(

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

تدفق 

FDI دالوار

280.11113.11065637.9881.91145.31888.21743.32631.7

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنة 

تدفق 

FDIالوارد

2753.82301.22580.41499.416841506.7584-16351203.0

المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات:المصدر

:02(الملحق الثاني  تقسیم مناصب الشغل حسب قطاعات النشاط)

%عدد المشاريعقطاع النشاط
القيمة بمليون 

  دينار جزائري
النسبة المئوية

مناصب 

  الشغل
النسبة المئوية

  0.4  641  0.23  5.768  1.44  13   الزراعة

  17.91  23.928  3.28  82.593  15.76  142  البناء 

2.050.27781.3781.41360.95  61.93  558  الصناعة 

  1.64  2.196  0.54  13.572  0.67  6  الصحة 

  1.80  2.407  0.75  18.966  2.89  26  النقل 

  5.73  7.656  5.09  128.234  2.11  19  السياحة 

  10.36  13.842  5.20  130.980  15.09  136  الخدمات 

  1.12  1.500  3.55  89.441  0.11  1  الاتصالات 

�̧ȂǸĐ¦901100%2.519.831100%13.3583100%

www.andi.dz)2017-2002(الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار للفترة :المصدر

11:15الساعة على  2022/08/29اطلع علیه یوم 
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2017ودیسمبر 2013أهم الدول المستثمرة في الجزائر مابین ینایر ):03(الملحق الثالث 

  عدد الشركات  عدد المشاريع  )بالمليون دولار(التكلفة   الدولة

  5  10  3.539  الصين

  1  3  3.151  سنغافورة

  6  10  2.565  اسبانيا

  4  4  2.313  تركيا

  7  7  380  ألمانيا

  1  1  350  ياجنوب افريق

  10  12  330  فرنسا

  4  4  330  سويسرا

  1  1  232  ايطاليا

21222المملكة المتحدة

  28  28  892  أخرى

  69  82  14.293  الاجمالي

لمناخ الاستثمار 33المؤسسة لضمان الاستثمار وائتمان الصادارات ،التقریر السنوي :المصدر 

61م ، ص 2018
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:04(الملحق الرابع  الاستثمار الاجنبي في الناتج المحليمساهمة )

الناتج المحلي الاجمالي  السنة
معدل نمو الناتج 

  المحلي الاجمالي

من  FDIنسبة 

  الناتج المحلي

معدل نمو *

الاستثمار 

الاجنبي المباشر

أرصدة 

الاستثمار 

الاجنبي المباشر

2000*4123.5*2.40.51-3378

2001*4260.8*2.12.02-4492

2002*4537.7*4.71.878.1-5556

2003*524.7*6.90.9342.18-6194

2004*6135.9*5.21.0329.537076

2005*7544.1*5.11.124.648222

2006*8463.5*2.01.6164.6110110

2007*8389.6*3.01.2911.68-11853

2008*11043.7*2.41.5345.4114485

2009*9968*1.6219.1217239

2010*11991.6*3.61.4215.58-19540

2011*14519.8*2.81.2911.3522120

2012*15843*3.30.71738.64-23620

2013--0.8-25312

2014--4.80.7-26819

2015165.96.40.35--26232

20161595.61.02-27871

2017178.35.60.67-29053

المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات:المصدر 

–خیالي خیرة ، دور الاستثمار الاجنبي المباشر في النمو الاقتصادي بالدول النامیة (*)

..م2016-2015، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، -دراسة حالة الجزائر 
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:راجعمالمصادر و القائمة 

).سورة الكهف (القرآن الكریم بروایة ورش 

I.العربیةباللغة عالمراجقائمة

:الكتب/اولا

، شباب "الموارد الاقتصادیة الجزء الأولفيدراسات"إسماعیل محروم ، .1

.ن.س.الجامعة، الإسكندریة، د

ر الاستثمارات المباشرة وأثارها على التنمیة الاقتصادیة ، دفاتجمال منصر ،.2

  .س.للنشر ، الجزائر، دالأجنبیة لمتوسط ا

،دار هومة، الجزائر حكیم في منازعات عقود الإستثمارحسان نوفل، الت.3

،2010

.2002كتبة الفلاح للنشر، الكویت، ، من العمر ، مبادئ المالیة العامةحسی.4

الاستثمار والتحلیل الاستثماري ،  بدون دار نشر ، درید كامل أل شبیب ، .5

.2008عمان ، 

التطبیق، ریتشارد موسجریف و بیجي موسجریف، المالیة العامة في النظریة و .6

.2002، دار المریخ للنشر، الریاض،ط.ترجمة محمد السباخي، د

منهج علمي وتطبیق (قیاس وإدارة المخاطر في البنوك سمیر الخطیب ، .7

.2005، منشأة المعارف للنشر ، )عملي

التنمیة الاقتصادیة مفهومها "یثي ،عبد العزیز عجمیة ، محمد على الل.8

.2000، الدار الجامعیة ، الإسكندریة ، "نظریاتها ، سیاساتها 

شرح أحكام الإستثمار في القانون (عبد الفتاح مراد سوسوعة الإستثمار .9

1992نة لس02المعدل بالقانون رقم1989لسنة 230المصري رقم 
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لوثائق المصریة، لكتب وادار اط، .،د)تشریعات الدول العربیةو 

1993القاهرة،

مشكلات التنمیة ومعوقات التكامل الاقتصادي العربي عدي قصور ،.10

  .د س ن ،، دیوان المطبوعات الجامعیة للنشر ، الجزائر 

، دار ابن خلدون، ط.رأسمالیة الدولة الوطنیة دعصام الخفاجي، .11

1979بیروت، 

لم الكتب فلیح حسن خلف ، التنمیة و التخطیط الاقتصادي، عا.12

.2006والتوزیع ، الحدیث للنشر 

ط،دار هومة، الجزائر، .ز، الإستثمارات الدولیة، دقادري عبد العزی.13

2004.

ط،.یة في القانون الجزائري، دد على عیبوط ،الإستثمارات الأجنبممح.14

2012دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر،

الاتجاهات (الموارد البشریة مدحت محمد أبو النصر ، الإدارة وتنمیة.15

.2007، مجموعة النیل العربیة، القاهرة، )المعاصرة

منى محمود مصطفى، الحمایة الدولیة للإستثمار الأجنبي و دور .16

، دارالنهضة العربیة، مصرط،.دالتحكیم في تسویة منازعات الإستثمار، 

1990.

ار الاجنبیة ، نزیه حمید المقصود مبروك ، الاثار الاقتصادیة للاستثم.17

.2006ة ، النقل الجامعي ، شركة الحلال للطباعة العامری

دار  الآثار الاقتصادیة الأجنبیة ،عبد المقصود محمد مبروك ،نزیهة.18

.2007، الفكر العربي ، الاسكندریة  
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التجارة الدولیة، الصین ار، الإستثمار الأجنبي المباشر و هناء غف.19

.2002د، بیت الحكمة بغدا، ط.دنموذجا، 

إدارة المخاطر باستخدام التوریق والمشتقات هندي ابراهیم منیر ،.20

.2006لمعارف للنشر، الاسكندریة ، ،منشأة ا

الجامعیةالرسائل:ثانیا

دكتوراء

بن لخضر عیسى، سیاسة تمویل الاستثمارات في الجزائر و تحدیات التنمیة في .1

كلیة العلوم ، أطروحة دكتوراه، )2015-1988(ظل التطورات العالمیة الراهنة 

الجیلالي جامعة ،تخصص اقتصاد ماليالاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ،

.2019سیدي بلعباس،لیابس 

بیشي اسماعیل ، دور سیاسة رأس المال في تقلیل مخاطر الاستثمار للبنوك .2

BNPالتجاریة دراسة حالة بنك  Paribas 2017–2008خلال الفترة ،

جامعة روحة دكتوراه ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، أط

.2019غردایة ، 

أطروحة دكتوراه،مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة،، جلال مسعد .3

، جامعة مولود معمري تیزي وزوقسم الحقوق ،،والعلوم السیاسیةكلیة الحقوق

2012.

ستثمار الاجنبي المباشر على النمو الاقتصادي دراسة شوقي جباري ، أثر الا.4

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر اطروحة دكتوراه ، حالة الجزائر، 

.2015لعربي بن مهیدي ام البواقي ، جامعة ا، 
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فرحي كریمة ، أهمیة الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامیة مع دراسة .5

كلیة العلوم أطروحة دكتوراه ، ن تركیا مصر الجزائر ، مقارنة بین الصی

.2013الجزائر،،3جامعة الجزائر ، الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر 

أطروحة یقة ، النظام القانوني للإستثمار الأجنبي في الدول النامیة ،فقصوري ر .6

.2011، والعلوم السیاسیةكلیة الحقوقباتنة ،جامعة الحاج لخضردكتوراه ، 

، "الشركات العمومیة الخاصة والتنمیة الاقتصادیة في الجزائر"لة ، قنادرة جمی.7

،قسم مالیة الاقتصادیة كلیة العلوم والتجاریة وعلوم التسییر أطروحة دكتوراه ، 

.2018تلمسان ، ابي بكر بلقاید جامعة عامة،

زائري دراسة كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الج.8

قسم ،والعلوم السیاسیةكلیة الحقوقاطروحة دكتوراه ،مقارنة بالقانون الفرنسي،

.2005جامعة مولود معمري تیزي وزو، ،الحقوق

دراسة واقع البنوك –نجار حیاة ، إدارة المخاطر المصرفیة وفق اتفاقیة بازل .9

لعلوم الاقتصادیة كلیة ااطروحة دكتوراه ، التجاریة العمومیة الجزائریة ، 

.2014، 1جامعة فرحات عباس سطیف، والتجاریة وعلوم التسییر 

ماجیستار 

سلمان حسین ، الاستثمار الاجنبي والمیزة التنافسیة الصناعیة بالدول النامیة .1

جامعة ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، مذكرة ماجستیر 

2004، الجزائر، 3ئرالجزا
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ماستر 

تلجون سمیشة، التشریعات المنظمة للإستثمار الأجنبي المباشر في دول المغرب .1

جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون، ،اطروحة ماست العربي،

.2017تیزي وزو، مولود معمري 

دادي الصادق وأخرون ، المحددات الاقتصادیة للاستثمار الأجنبي المباشر في .2

، مذكرة ماستر ، كلیة )2016-1995دراسة قیاسیة خلال الفترة (ائر الجز 

، جامعة الشهید حمه لخضر الوادي العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 

2018.

المقالات:ثالثا

:المقالات. أ

جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في "العریان محمد والجمال محمود، .1

، ندوة حول الحوافز "حو الأساسیات الصحیحةالدول العربیة الإتجاء ن

25-14الممنوحة للإستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربیة، تونس، 

1997مارس 

دور الاستثمارات الاجنبیة المباشرة في تمویل "، بغداد بنین وأخرون .2

دراسة قیاسیة لأثر الاستثمار الأجنبي المباشر (التنمیة الاقتصادیة 

مجلة نماء ، "2016-1990قتصادي في الجزائر على النمو الا

.2018، 01المجلد عدد خاص ، الاقتصاد والتجارة ،

أثر إدارة المخاطر على درجة الأمان في "بهیة مصباح وعبد االله شهین ،.3

، 15المجلد ،مجلة جامعة الأقصى، "الجهاز المصرفي الفلسطیني

.2011، 01العدد 
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إمكانات تطویره شر في مصر و المباالإستثمار الأجنبي "،حسین مهران.4

المجلة المصریة ،"لدولیةفي ضوء التطورات المحلیة و الإقلیمیة و ا

.2000التخطیط القومي، العدد الأول، التخطیط، معهدللتنمیة و 

دراسة (بیة للاستثمار الأجنبي المباشر جاذبیة البلدان العر سفیان قعلول ،.5

د ،  صندوق النق)مارتشخیصیة حسب مؤشر قیاس محددات الاستث

.2017، 36العربي للنشر ، العدد 

المجلة ،"الصناعة في القانون الجزائريحریة التجارة و "، ولد رابح صفیة .6

.2،2006العدد  انون و العلوم السیاسیة،النقدیة للق

تحلیل مؤشرات النمو "رحمن حسن علي و مروان شاكر عبید، .7

مجلة ،2017-2004اقي لسنةفي بیئة الاقتصاد العر "الاقتصادي 

، جامعة واسط 35، العدد 12الكوت للعلوم الاقتصادیة والاداریة ، مجلد 

.2020العراق ، 

.القانونیةالنصوص:خامسا

:التشریعیةالنصوص. أ

، المتعلقة بالاستثمار أسند مهمة تحقیق التنمیة 77/63القانون رقم .1

284/66و كذلك الأمر رقم الاقتصادیة للدولة و الهیئات التابعة لها، 

المتضمن قانون الاستثمارات أكد على احتفاظ الدولة و الهیئات التابعة لها 

..بمبادرة تحقیق مشاریع

،المتضمن قانون الإستثمار، 26/07/1963المؤرخ في 77/63القانون رقم .2

  .02/08/1963في الصادر، 53ر، العدد .ج

المتعلق بالإستثمار الخاص ،21/08/1982،المؤرخ في 11/82القانون رقم .3

  .25/08/1982في الصادر، 21ر، العدد .جالوطني، 
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یتعلق بتوجیه المؤسسات 12/01/1988المؤرخ في 01/88القانون رقم .4

  .13/01/1988في  الصادر02ر، العدد .جالعمومیة الإقتصادیة، 

، یتعلق بتوجیه الإستثمارات 12/07/1988المؤرخ في 25/88قانون رقم .5

  .13/01/1988في  الصادر، 29ر، العدد .جتصادیة الخاصة الوطنیة، الإق

یتضمن إلغاء جمیع الأحكام 18/10/1988المؤرخ في 01/88القانون رقم .6

التنظیمیة التي تخول المؤسسات الإشتراكیة ذات الطابع الإقتصادي التفرد 

في  الصادر،42ر، العدد .، جبأي نشاط اقتصادي أو إحتكار للتجارة 

19/10/1988.

، 07/01/1988المؤرخ في 438/96من المرسوم الرئاسي رقم 37المادة .7

ر، .ج، 28/11/1996یتعلق بنشر نص الدستور الموافق علیه في إستفتاء 

  /.0/12في  الصادر، 76العدد 

،المتعلق بمعاییر 1997/01/18المؤرخ في 40/97من المرسوم 02المادة .8

لخاضعة للقرد في السجل التجاري و تحدید النشاطات والمهن المقننة ا

  .1997/01/19في  الصادر، 05ر، العدد .جتأطیرها، 

المتعلق بشروط ممارسة 2004/08/14، المؤرخ في 08/04القانون رقم .9

 .2004/08/18في  الصادر52ر، العدد  .جالأنشطة التجاریة، 

، المتضمن 2016/03/06، الصادر بتاریخ 01/16القانون رقم .10

 2016/03/07في  الصادر،14عددر،ال.،جدستور الجزائريالتعدیل ال

.
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:التنظیمیةالنصوص. ب 

یتعلق بالمنتجات و 1966/05/12، المؤرخ في 114/666المرسوم رقم .1

الخدمات الموضوعة تحت نظام التصدیق على الأسعار، جریدة رسمیة عدد 

المؤرخ في 37/75م الأمر رقم 1966/05/24في  الصادر،41

، یتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظیم 1975/04/29

  ..1975/05/ 13في  الصادر،38ر، العدد .جالأسعار،

، یتضمن المصادقة 1991/10/05المؤرخ في 46/91المرسوم الرئاسي رقم .2

على الإنفاق المبرم بین حكومة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة 

قیة و الحمایة المتبادلة للإستثمارات الموقع  الجمهوریة الایطالیة حول التر 

في  الصادر، 46ر، العدد .ج، 1991/05/18بالجزائر بتاریخ 

1991/10/10

، المتعلق بترقیة 1993/10/05،المؤرخ في 12/93المرسوم التشریعي رقم .3

  /1993/10 -فيالصادر ،64ر، العدد .ج الإستثمار،

یتضمن التصدیق 2006/11/14، المؤرخ في 404/06المرسوم رئاسي رقم .4

على الاتفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریةالدیمقراطیة الشعبیة و حكومة 

الحمایة المتبادلة للإستثمارات، الموقع لجمهوریة التونسیة حول التشجیع و ا

  2006/11/19في  الصادر73ر، العدد .،ج16.02.2006.بتونس في

من إنشاء إحتكار الدول یتض1966/05/27المؤرخ في 127/66الأمر رقم .5

 .1966/ 05/ 31في  الصادر، 43ر، العدد .جلعملیات التأمین، 
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، المتضمن قانون 1966/09/15، المؤرخ في 284/66الأمر رقم .6

  1966/09/27في  الصادرللسنة الثالثة،70ر، العدد .جالإستثمارات، 

یتضمن إصدار دستور 1976/11/22المؤرخ في 97/76الأمر رقم .7

  ..1976/11/24في الصادر ،94ر، العدد .جوریة الجزائریة، الجمه

، یتعلق بخوصصة المؤسسات 1995/08/26المؤرخ في 22/95الأمر رقم .8

  1995/ 9/ 03فيالصادر ،88ر، العدد .جالعمومیة، 

المتعلق بالمنافسة المعدل و 2003/07/19المؤرخ في 03/03الأمر رقم .9

  .2003/07/20في الصادر43ر، العدد .جالمتمم، 



:الفھرس
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  45ص  ...................................  مفهوم النمو الاقتصادي:المطلب الاول 

  45ص  ....................................  الاقتصاديتعریف النمو:الفرع الاول 

  47ص  .................................  متطلبات النمو الاقتصادي :الفرع الثاني 

  50ص  ...........................  النمو الاقتصاديعقباتمراحل و :المطلب الثاني
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  50ص  ...................................  مراحل التنمیة الاقتصادیة :ول الفرع الأ

  52ص  ..................................  عقبات التنمیة الاقتصادیة :الفرع الثاني 

  53ص  ....................................  أنواع التنمیة الاقتصادیة :الفرع الثالث

اثار الاستثمارالاجنبي في تحقیق النموالاقتصادي:الفصل الثاني 

  56ص  .....................................................................  تمهید

  57ص  .................  علاقة الاستثمارالاجنبي بالنمو الاقتصادي:المبحث الاول 

  57ص  .............  مساهمة الاستثمار في تحقیق تطور اقتصادي:لمطلب الاول ا

  59ص  ..........  لوجیاو المساهمة في تطویر مناصب العمل ونقل تكن:الفرع الاول 

  60ص  ...  في زیادة تراكم راس المال الثابت والانتاج الوطنيمساهمة ال:الفرع الثاني 

  60ص  ........................  المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي:الفرع الثالث 

  61ص  .......  اعانة الاستثمار الاجنبي في تطویر التجارة الخارجیة:الثانيالمطلب 

  62ص  ...........................................  الاستثمار والعمالة :الفرع الاول

  63ص  ..........................................  الاستثمار والواردات:الفرع الثاني

  63ص  ......................................  الاستثمار والصادرات :الفرع الثالث 

  64ص  ...................  دور الدولة في تحقیق النمو الاقتصادي:المبحث الثاني 

  64ص  ..........  في تنفیذ برامج لدعم النمو الإقتصادیةدور الدولة  :المطلب الاول 

  65ص  .......................  مرحلة الاقتصاد الحر والدولة الحیادیة :الفرع الاول 

  67ص  ......................مرحلة الاقتصاد موجه والدولة المتدخلة :الفرع الثاني 

 69ص  ............................  مرحلة الدولة المنتج والمخططة :الفرع الثالث 

  71 ص.................... ةمادتسملا ةیمنتلا جمار ب يف ةلو دلا رو د :  عبار لا عر فلا

  71ص  ..........................  الاستثمار الاجنبي عیقاتأنواع م:المطلب الثاني 
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  71ص  .............................................  المالیةالمعیقات:الاول الفرع

  73ص  .............................................  الأعمالمعیقات :الفرع الثاني

  74ص  ............................................  الاخرىمعیقاتال :الفرع الثالث

  77ص  .....................................................................خاتمة

 79ص  ..................................................................  الملاحق

 83ص  ...................................................  قائمة المصادر والمراجع

  92ص  .......................................................  فهرس الموضوعات



:ملخص

لدول، لا شك ان للاستثمار الاجنبي دور هام في دفع عجلة النمو الاقتصادي ل

اهتمام اغلب الحكومات خاصة حكومات الدول النامیة فالاستثمارات الاجنبیة شكلة

التي تسعى لاستقطاب اكبر عدد ممكن من المستثمرین الاجانب من خلال ازالة 

الحواجز والعراقیل التي تعیق طریقها ومنحها الحوافز والضمانات التي تسهل دخولها 

.لسوق المحلي 

ز مغریة للمستثمرین الاجانب وبهذا الاطار قامة الجزائر بسن تشریعات تمنح حواف

وتزیل كل القیود التي تقف في طریقهم  كما انها ابرمت العدید من الاتفاقیات في هذا 

وتقریب اكبر عدد من المستثمرین الصدد  وهذا بغرض بخلق بیئة مناسبة للاستثمار

.عما عملة على توفیر كل ما یساعد ذلك 

  .الدولة، المناطق الحرة،الاقتصادي ،التنمیة المستدامةالاستثمار، النمو :الكلمات الدالة


